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Abstract 
This research addresses the issue of marital rape, one of the most sensitive 

topics that has sparked wide legal, social, and jurisprudential debate in Morocco 
due to its close connection with human rights and women’s dignity within the 
institution of marriage.

The study adopted a comparative analytical approach, analyzing national 
and international legal texts, reviewing Moroccan and comparative judicial prec-
edents, and assessing their adequacy in protecting women from sexual coercion 
within marriage. The findings revealed that the Moroccan Penal Code does not 
explicitly criminalize marital rape, and this ambiguity has led to divergent judicial 
interpretations—some excluding the possibility of such a crime within marriage, 
viewing marital relations as granting the right to intercourse, while others consid-
er it a crime whenever consent is absent, based on constitutional principles and 
international conventions that guarantee women’s physical and psychological 
integrity.

The research also demonstrated that the Law on Combating Violence against 
Women (2018) did not explicitly address this issue, thereby maintaining the ex-
isting legislative gap. In contrast, several comparative legal systems, such as 
French and Canadian law, have taken a clear stance by criminalizing marital 
rape.

It appears that the Moroccan legislator has not regulated the phenomenon of 
marital rape due to the difficulty of codifying and criminalizing this phenomenon 
with precise legislation, which may pose a threat to family stability in the Moroc-
can family. Accordingly, the research recommends amending the Criminal Code 
to clarify its position on the subject while taking into account the provisions of 
Islamic law, especially since most jurists agree on the impermissibility of a wife’s 
refusal of her husband’s bed without a legitimate excuse. It also recommends en-
hancing judicial training in cases of domestic violence, raising societal aware-
ness about the concept of consent and decent marital relations, and providing 
psychological and legal support for victims.
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1. المقدمة
ــة  ــى مجموع ــة عل ــال المصادق ــن خ ــان م ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــا ف ــوراً ملحوظً ــرب تط ــرف المغ ع
مــن الاتفاقيــات، مــن أهمهــا الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ســنة 1993، 
وكذلــك مــن خــال مــا جــاء فــي دســتور المملكــة لســنة 2011 مــن مقتضيــات تؤكــد علــى حمايــة المــرأة 
ومســاواتها مــع الرجــل، إذ نجــد الفصــل 19 منــه ينــص علــى مبــدأ المســاواة، وذلــك بتعزيــز ضمــان حقهــا 

فــي المشــاركة مــن خــال البرامــج التنمويــة والاســتثمارية التــي عرفتهــا البــاد1. 
ــي مــن العنــف  ــت تعان ــة لا زال ــرأة المغربي رغــم هــذا التطــور الملحــوظ فــي حقــوق الإنســان إلا أن الم
الــذي يعــد امتهانـًـا لكرامتهــا الإنســانية وخروجًــا عــن كل المواثيــق الدوليــة والشــرائع الســماوية،2 وتجــب 
الإشــارة إلــى أنــه رغــم تعــدد أشــكال العنــف ضــد المــرأة إلا أن هنــاك أنــواع جديــدة مــن العنــف وأكثرهــا 
خطــورة، ونخــص بالذكــر ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، خاصــة وأن الــزواج يســتوجب توفــر عنصــر الرضــا 
وقبــول الطرفــن وهــو مــا أكدتــه المــادة 4 مــن مدونــة الأســرة »الــزواج ميثــاق تــراض وترابــط بــن رجــل 

وامــرأة علــى وجــه الــدوام، غايتــه الإحصــان والعفــاف وإنشــاء أســرة مســتقرة، برعايــة الزوجــن«.

ــة للمــرأة مــن العنــف  ــة الجنائي ــاس محمــد. (2015). الحماي ــي أحمــد؛ الجرافــي، أحمــد عب ــب عل   الأعــوش، غال 1
الزوجــي علــى ضــوء العمــل القضائــي والاتفاقيــات الدوليــة. الربــاط، المعهــد العالــي للقضــاء، بحــث نهايــة 

ــوج. 39، ص. 1.  ــب، ف التدري
  الفيلالــي عــاش، خديجــة. )2006(. العنــف الأســري ضــد المــرأة بالمغــرب، أيــة حمايــة؟ العنــف الزوجــي نموذجًــا  2
ــرة  ــي الأس ــث ف ــن والبح ــدة التكوي ــاص(. وح ــون الخ ــي القان ــة ف ــا المعمق ــات العلي ــوم الدراس ــالة دبل )رس
والطفولــة، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة ظهــر المهــراز، جامعــة ســيدي محمــد بــن عبد 

ــرب، ص.1. ــاس، المغ الله، ف

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة

المستخلص

ــارت  ــا الحساســة التــي أث ــاول هــذا البحــث موضــوع الاغتصــاب الزوجــي بوصفــه إحــدى القضاي يتن

جــدلاً قانونيًــا واجتماعيًــا وفقهيًــا واســعًا فــي المغــرب، نظــراً لارتباطهــا الوثيــق بحقــوق الإنســان وكرامــة 

المــرأة داخــل مؤسســة الــزواج. 

ــة  ــة الوطني ــوص القانوني ــل النص ــال تحلي ــن خ ــارن، م ــي مق ــج تحليل ــى منه ــة عل ــدت الدراس اعتم

والدوليــة، واســتعراض الاجتهــادات القضائيــة المغربيــة والمقارنــة، وتحديــد مــدى كفايتهــا فــي حماية النســاء 

مــن الإكــراه الجنســي داخــل الإطــار الزوجــي. وأظهــرت نتائــج البحــث أن القانــون الجنائــي المغربــي لا يتضمــن 

نصًــا صريحًــا يجــرمّ الاغتصــاب الزوجــي، وقــد أدى هــذا الغمــوض إلــى تبايــن فــي التفســير القضائــي مــا 

بــن اســتبعاد قيــام الجريمــة داخــل الــزواج باعتبــار العلاقــة الزوجيــة تتيــح حــق المعاشــرة، وبــن تجــريم الفعــل 

متــى انعــدم الرضــى، اســتناداً إلــى المبــادئ الدســتورية والمواثيــق الدوليــة التــي تضمــن الكرامــة الجســدية 

ــج هــذه  ــم يعُال ــة العنــف ضــد النســاء لســنة 2018 ل ــون محارب ــنّ البحــث أن قان والنفســية للمــرأة. وب

ــض  ــذت بع ــل، اتخ ــي بالمقاب ــم. وف ــريعي القائ ــراغ التش ــى الف ــى عل ــا أبق ــح، م ــكل صري ــكالية بش الإش

التشــريعات المقارنــة موقفًــا واضحًــا مثــل القانــون الفرنســي والكنــدي بتجــريم الاغتصــاب الزوجــي. 

ــذه  ــن ه ــة تقن ــبب صعوب ــي بس ــاب الزوج ــرة الاغتص ــم ظاه ــم ينظ ــي ل ــرع المغرب ــح أن المش ويتض

ــة،  ــة المغربي ــدًا للاســتقرار الأســري للعائل الظاهــرة وتجريمهــا بتشــريعات دقيقــة، مــا قــد يشــكل تهدي

وعليــه يوصــي البحــث بتعديــل فــي القانــون الجنائــي لتوضيــح موقفــه تجــاه الموضــوع مــع ضــرورة مراعــاة 
أحــكام الشــريعة الإســامية خاصــة وأن اغلــب الفقهــاء اتفقــوا علــى حرمــة امتنــاع المــرأة عــن فــراش 

زوجهــا بــا عــذر، وتعزيــز التكويــن القضائــي فــي قضايــا العنــف الأســري، ونشــر الوعــي المجتمعــي حــول 

مفهــوم الرضــى والمعاشــرة بالمعــروف، إضافــة إلــى توفيــر دعــم نفســي وقانونــي للضحايــا.
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أهمية البحث
تحظــى موضــوع ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي باهتمــام شــريحة هامــة مــن المجتمــع المغربــي، وكذلــك 
جــزء كبيــر مــن المجتمــع العربــي والدولــي، حيــث لــم يكــن مفهــوم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، أو إكــراه 
ــى العقــود  ــم حت ــب أنحــاء العال ــا فــي أغل ــه قانونً ــا ب ــى الجمــاع دون رضاهــا، معترفً ــه عل ــزوج لزوجت ال
الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، وقــد اســتند تاريخيًــا هــذا التجاهــل القانونــي إلــى فكــرة أن الــزواج عقــد 
يمنــح الــزوج حقًــا دائمًــا فــي العلاقــة الجنســية، وأن موافقــة الزوجــة أو رضاهــا بالعلاقــة الجنســية تعتبــر 

مفترضــة بمجــرد الــزواج. 3 
ويتجســد هــذا الاهتمــام مــن خــال اللقــاءات العديــدة التــي تم عقدهــا فــي هــذا الصــدد، وكذلــك 
السياســات المتعاقبــة فــي هــذا المجــال، والتــي جعلــت مــن موضــوع ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي إحــدى 
ــك  ــار ذل ــة، باعتب ــا الاجتماعي ــا وبرامجه ــن مخططاته ــدول ضم ــا ال ــي أن تدمجه ــي ينبغ ــات الت الأولوي

ــة.4 ــة المجتمعي ــق التنمي ــا لتحقي مهمًّ

موضوع البحث
يعــود الأســاس القانونــي للإعفــاء مــن ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي إلــى القانــون العــام الإنجليــزي فــي 
القــرن الســابع عشــر الميــادي، وتحديــدًا فــي كتابــات الفقيــه »الســيد ماثيــو هيــل« فــي القــرن الســابع 
عشــر، الــذي رأى أن الزوجــة »قــد ســلّمت نفســها لزوجهــا« بموجــب عقــد الــزواج، وهــو أمــر لا يمكنهــا 
التراجــع عنــه5،  هــذا المبــدأ المعــروف بـــ »حصانــة ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي«، انتقــل إلــى العديــد مــن 

الأنظمــة القانونيــة حــول العالــم، مدعومًــا بنظــرة تعتبــر المــرأة ملكـًــا لزوجهــا.
وقــد تطــور هــذا المفهــوم مــع صعــود الحــركات التحرريــة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، 
ــن  ــزواج م ــار ال ــل إط ــاواة داخ ــق المس ــي، وتحقي ــاب الزوج ــرة الاغتص ــريم ظاه ــل تج ــن أج ــت م ــي ناضل الت
خــال تمكــن المــرأة مــن حقهــا فــي التحكــم بجســدها. ونتيجــة لهــذه الضغــوط، بــدأت الــدول الغربيــة 
ــاب  ــرة الاغتص ــرمّ ظاه ــن ج ــة أول م ــة الأمريكي ــا الجنوبي ــة داكوت ــت ولاي ــث كان ــا، حي ــة قوانينه بمراجع

الزوجــي صراحــة عــام 1975 6.
ــة  ــات الأمريكي ــع الولاي ــي جمي ــة ف ــي جريم ــاب الزوج ــرة الاغتص ــت ظاه ــام 1993، أصبح ــول ع  وبحل
الخمســن، تبــع ذلــك تغييــرات تشــريعية وقضائيــة فــي دول أخــرى، مثــل الحكــم التاريخــي فــي بريطانيــا 
عــام 1991 الــذي أبطــل فكــرة الموافقــة الزوجيــة المفترضــة والدائمــة. ورغــم أن حوالــي 150 دولــة تجــرم 
الآن ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، إلا أن المفهــوم لا يــزال يواجــه تحديــات قانونيــة واجتماعيــة فــي أجــزاء مــن 

العالــم، بمــا فــي ذلــك بعــض الــدول العربيــة التــي لــم تجرمــه بشــكل صريــح بعــد7.

3   Ross, J. M. (2015). Making marital rape visible: A history of American legal and social movements cri-
minalizing rape in marriage (Doctoral dissertation, University of Nebraska–Lincoln).

ــة،  ــوم الجنائي ــة العل ــي. مجل ــف الزوج ــة العن ــرأة ضحي ــة للم ــة الجنائي ــة. )2016(. الحماي ــازي، فاطم ــت الغ   آي 4
ــات، ص. 18. ــل المنازع ــة وح ــارات القانوني ــات والاستش ــي للدراس ــز المغرب ــدد 3، 18-47. المرك الع

5   Keri Lynn Engel, « When Did Marital Rape Become a Crime? », voir le site : amazingwomeninhistory.
com, date de visite le site 24/08/2025, a 19h00.

6   Moriarty, K. (2023, April 3). Highlighting a history of wrongs on marital rape. PBS. Retrieved from https://
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إشكالية البحث
ــود  ــة وال ــى أســس الطمأنين ــاء أســرة عل ــزواج المســاكنة والمعاشــرة بالمعــروف، وبن ــي ال إن الأصــل ف
والســام مــن أجــل إنشــاء أجيــال ســليمة، لكــن هــذه العلاقــة الزوجيــة يمكــن أن تشــوبها مجموعــة 
مــن الأفعــال والتصرفــات التــي مــن شــأنها أن تهــدد اســتقرار الحيــاة الزوجيــة وتهــدم أسســها ومــن بــن 
التصرفــات الدخيلــة علــى المجتمــع المغربــي والتــي باتــت تهــدد الاســتقرار الأســري نجــد ظاهــرة الاغتصــاب 
الزوجــي كفعــل مخالــف للقانــون والأعــراف التــي بنــي عليهــا المجتمــع المغربــي خصوصًــا إذا علمنــا أن 

ضحيتــه هــي المــرأة عمومًــا والزوجــة بشــكل خــاص.
ــام  ــي النظ ــدل ف ــارة للج ــة إث ــة والاجتماعي ــر القانوني ــر الظواه ــن أكث ــي م ــاب الزوج ــد الاغتص ويع
ــة  ــن جريم ــتقلًًا ع ــاً مس ــه فع ــه بوصف ــح يجرمّ ــريعي صري ــص تش ــاب ن ــراً لغي ــي، نظ ــي المغرب الجنائ
ــه  ــاب بكون ــرف الاغتص ــل 486 يع ــال الفص ــن خ ــي، م ــي المغرب ــون الجنائ ــة. فالقان ــاب التقليدي الاغتص
ــح  ــا فت ــر زوج، م ــا أو غي ــا إذا كان الفاعــل زوجً ــن م ــز ب ــدون رضاهــا«، دون أن يمي »مواقعــة رجــل لامــرأة ب
البــاب أمــام التضــارب فــي التأويــات القضائيــة والفقهيــة حــول مــدى انطبــاق هــذا النــص علــى حــالات 

ــة. ــة الزوجي ــل العلاق ــي داخ ــراه الجنس الإك
ــن  ــاب ب ــن الاغتص ــث ع ــا الحدي ــل يمكنن ــة: ه ــئلة الفرعي ــن الأس ــة م ــرح مجموع ــن ط ــه يمك وعلي
ــة  ــي الطبيع ــا ه ــي؟ وم ــاب الزوج ــرة الاغتص ــوم ظاه ــو مفه ــا ه ــة؟ وم ــراش الزوجي ــل ف ــن داخ الزوج
القانونيــة التــي اعتمــد عليهــا المشــرع المغربــي فــي حمايــة المــرأة المتزوجــة؟ ومــا هــو موقــف القضــاء 

ــي؟ ــاب الزوج ــرة الاغتص ــن ظاه م
ــة علــى الإشــكالية الرئيســة للموضــوع والتســاؤلات الفرعيــة، ناقشــت الدراســة الموضــوع  وللإجاب
ــوم  ــة مفه ــال مناقش ــن خ ــي م ــاب الزوج ــة للاغتص ــكام العام ــاول الأول الأح ــن؛ تن ــال مبحث ــن خ م
ــي  ــف الجنس ــن العن ــي ب ــاب الزوج ــرة الاغتص ــة ظاه ــروطه، وخصوصي ــي وش ــاب الزوج ــرة الاغتص ظاه
وهتــك العــرض. وتنــاول المبحــث الثانــي ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي فــي ضــوء العمــل القضائــي متطرقـًـا 
إلــى موقــف القضــاء المغربــي مــن ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، وتعامــل القضــاء الأجنبــي مــع ظاهــرة 

الاغتصــاب الزوجــي.

أهداف البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي مــن زاويــة قانونيــة جنائيــة، فــي محاولــة 
ــع  ــة م ــة المغربي ــة الجنائي ــجام السياس ــدى انس ــتجلاء م ــة، واس ــريعية والقضائي ــا التش ــك أبعاده لتفكي

ــة. ــرأة داخــل المؤسســة الزوجي ــة كرامــة الم ــة وحماي ــة الجنائي مقاصــد العدال
وتتجلــى الأهــداف الأساســية فــي تحديــد الإطــار المفاهيمــي والقانونــي لجريمــة ظاهــرة الاغتصــاب الزوجي، 
ــة بباقــي صــور العنــف الجنســي، وتحليــل موقعهــا ضمــن المنظومــة  ــراز خصوصياتهــا مقارن مــن خــال إب
الجنائيــة الوطنيــة والدوليــة. ورصــد موقــف المشــرع المغربــي مــن ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، والوقــوف علــى 

مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة الحاليــة فــي تجــريم هــذه الممارســة وضمــان حمايــة فعليــة للضحايــا.
وكذلــك تحليــل الاجتهــادات القضائيــة المغربيــة ذات الصلــة، للكشــف عــن كيفيــة تعامــل القضــاء 
مــع هــذه الظاهــرة، ســواء مــن حيــث إثباتهــا أو مــن حيــث تكييفهــا القانونــي فــي غيــاب نــص صريــح 
ــل  ــتلهام أفض ــد اس ــة، قص ــارب المقارن ــة بالتج ــة المغربي ــة التجرب ــتقل. ومقارن ــكل مس ــا بش يجرمه

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة
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ــا. الممارســات التشــريعية والقضائيــة فــي تجــريم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي وضمــان حقــوق الضحاي
ــاتية  ــة ومؤسس ــريعية وقضائي ــات تش ــراح آلي ــة، واقت ــة الحالي ــة الجنائي ــة المواجه ــم فعالي وتقيي
لتعزيــز حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي داخــل إطــار الــزواج، بمــا ينســجم مــع المبــادئ الدســتورية 
والالتزامــات الدوليــة للمغــرب. والمســاهمة فــي النقــاش الفقهــي والحقوقــي، الهــادف إلــى إعــادة النظــر 
فــي حــدود مفهــوم »الحرمــة الزوجيــة« بمــا يضمــن التوفيــق بــن الخصوصيــة الأســرية ومتطلبــات الحمايــة 

الجنائيــة لســامة الجســد والكرامــة الإنســانية.

نطاق البحث
ــن  ــدًا ضم ــر تحدي ــكل أكث ــرام، وبش ــم الإج ــي وعل ــون الجنائ ــال القان ــن مج ــث ضم ــذا البح ــدرج ه ين
محــور الجرائــم الماســة بالســامة الجســدية والجنســية للمــرأة داخــل إطــار العلاقــة الزوجيــة. ويشــمل 
نطــاق البحــث المســتويين النظــري والتطبيقــي معًــا. علــى المســتوى النظــري يتنــاول البحــث التأصيــل 
الفقهــي والقانونــي لمفهــوم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، وحــدود التمييــز بــن العلاقــة الزوجية الشــرعية 
وممارســة الإكــراه الجنســي. أمــا علــى المســتوى التطبيقــي، فيرصــد البحــث الممارســة القضائيــة المغربيــة 
مــن خــال دراســة قــرارات محكمــة النقــض وبعــض الأحــكام الابتدائيــة والاســتئنافية ذات الصلــة، قصد 

تقييــم مــدى انســجامها مــع روح العدالــة الجنائيــة ومبــادئ حمايــة حقــوق الإنســان.
ــجريمة  ــة بـ ــواد المتعلق ــة الم ــي، وخاص ــي المغرب ــون الجنائ ــة القان ــى مرجعي ــث إل ــتند البح ــد اس وق
ــراد  ــد أف ــة أو أح ــد الزوج ــف ض ــة العن ــي(، وجريم ــي المغرب ــون الجنائ ــن القان ــل 486 م ــاب )الفص الاغتص
الأســرة )الفصــل 404 مــن القانــون الجنائــي المغربــي ومــا بعــده(، والفصــول المرتبطــة بالإكــراه والعنــف 

ــا: ــوي، ومنه ــادي والمعن الم
- قانــون المســطرة الجنائيــة، لبحــث آليــات الإثبــات والتحقيــق والمتابعــة فــي الجرائــم الجنســية داخــل 

الوســط الأســري.
- مدونــة الأســرة لســنة 2004، خصوصــاً مــا يتعلــق بواجــب المعاشــرة بالمعــروف، والحقــوق والواجبــات 

المتبادلــة بــن الزوجــن، لتحديــد الإطــار المدنــي للعلاقــة الزوجيــة وحــدود تدخــل القانــون الجنائــي.
- القانــون رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، لبيــان مــا إذا كان يشــكل خطــوة نحــو 

تجــريم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي أو أنــه أبقــى علــى فــراغ تشــريعي فــي هــذا المجــال.
واعتمــد المرجعيــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة )ســيداو(8، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية9، 

وإعلانــات وقــرارات الأمم المتحــدة المتعلقــة بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة.

منهجية البحث
يســتند هــذا البحــث إلــى مقاربــة منهجيــة متعــددة الأبعــاد تجمــع بــن التحليــل القانونــي والدراســة 
ــث  ــن حي ــي م ــاب الزوج ــرة الاغتص ــوع ظاه ــاملة بموض ــة الش ــدف الإحاط ــارن، به ــد المق ــة والبع المعياري

  اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. )1979 ديســمبر 18(. المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعية  8
العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 180/34، والصــادرة بمقــرّ الأمم المتحــدة فــي نيويــورك. تمّ الدخــول حيــز التنفيــذ فــي 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 3 ســبتمبر 1981. تمّ الاســترجاع مــن
9   United Nations. (1948, December 10). Universal Declaration of Human Rights. General Assembly Resolution 217 

(III). Retrieved from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights Vereinte Nationen+1; United 
Nations. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights. 999 U.N.T.S. 171. Retrieved from 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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تأصيلــه المفاهيمــي، وتأطيــره التشــريعي، وتطبيقــه القضائــي. وقــد تم اعتمــاد المنهــج التحليلــي والمنهج 
المقــارن والمنهــج الوصفي-الاســتقرائي، والمنهــج النقدي-التقييمــي لتحقيــق أهــداف البحــث.

2. المبحث الأول: الأحكام العامة للاغتصاب الزوجي
عــرف المجتمــع الدولــي فــي الســنوات الأخيــرة تزايــد كبيــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بمــا يســمى ظاهــرة 
الاغتصــاب الزوجــي، ووفــق دراســة لمنظمــة الصحــة العالميــة تقريبًــا )%30( مــن النســاء علــى مســتوى 
العالــم يتعرضــن للعنــف الجســدي أو الجنســي خــال حياتهــا، ومعظمــه علــى يــد شــريك حميــم. ووفقًــا 
لتقريــر لــأمم المتحــدة، تعرضــت أكثــر مــن 640 مليــون امــرأة وفتــاة )%26( ممــن تتــراوح أعمارهــن بــن 15 
ــدان  ــددة البل ــة متع ــرت دراس ــام 2018. وأظه ــي ع ــم ف ــريك الحمي ــل الش ــن قب ــف م ــر للعن ــا فأكث عامً
ــة  ــن لممارس ــن تعرضه ــن ع ــاء أبلغ ــن النس ــن %4 و%11 م ــا ب ــة أن م ــة العالمي ــة الصح ــا منظم أجرته

الجنــس قســراً مــن قبــل شــريك حميــم فــي مرحلــة مــا مــن حياتــه.10 
وعلــى الصعيــد المحلــي يرجــع ذلــك لتزايــد الإحســاس لــدى الجميــع بخطــورة هــذا الفعــل خصوصًــا 
ــي، وتكمــن خطــورة  أمــام تطــور الأوضــاع والظــروف المســببة للاغتصــاب الزوجــي داخــل المجتمــع المغرب
ــل يتعداهمــا ليشــمل أطــراف أخــرى قــد  ــن الزوجــن، ب هــذا الفعــل مــن خــال الصراعــات القائمــة ب

تكــون داخــل الأســرة أو خارجهــا.

2.  1. المطلب الأول: مفهوم ظاهرة الاغتصاب الزوجي وشروطه
ــه يعَْصبــه: أخــذه ظلمًــا، اغتصبــه،  إن الاغتصــاب11 مأخــوذ مــن الغصــب وهــو مصــدر، يقــال: غصََبَ
وغصبــه فلانـًـا علــى الشــيء: قهــره. وغصبــه الجلــد: أزال عنــه شــعرهَ ووَبَـَـرهَ نتفًــا وقشــراً بــا عطــن فــي 
دبــاغ. أكثــر مــا يَــرِد لفــظ الاغتصــاب فــي اصطــاح الفقهــاء بمعنــى أخــذ المــال قهــراً وظلمًــا، وإن أورده 
ــا. قــال فــي المدونــة:  بعضهــم علــى اغتصــاب العــرض فــي ســياق الــكلام علــى إكــراه المــرأة علــى الزن
قلــت: أرأيــتَ لــو أن رجــاً غصــب امــرأة فوطئهــا بغيــر رضاهــا، أو زنــى بصبيــة توُطــأ، أو بمجنونــة، أو أتـَـى 
ــي  ــك ف ــا، وذل ــه الحــد والمهــر جميعً ــك: نعــم، علي ــال مال ــا؟ ق ــه الحــد والمهــر جميعً نائمــة؛ أيكــون علي

الغصــب12.
إن الاغتصــاب أو الواقعــة بــدون رضــى تعــد مــن أبشــع الجرائــم الجنســية التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا 
الأنثــى، ذلــك أن هــذا الفعــل الجرمــي لا يقتصــر عنــد حــد الاعتــداء علــى حصانــة جســد المجنــي عليهــا، 
بــل يترتــب عليــه إصابتهــا بأضــرار نفســية وعقليــة، وكذلــك الإضــرار بمســتقبلها، أو حرمانهــا مــن حيــاة 
زوجيــة شــريفة هادئــة مســتقرة إذا كانــت متزوجــة، بــل وقــد يتعــدى الأمــر إلــى أن يفــرض عليهــا حمــل 
غيــر شــرعي تكرهــه فيضــر بهــا أدبيًــا وماديـًـا. وقــد يترتــب علــى ذلــك إقدامهــا علــى الانتحــار خشــية 
الفضيحــة والعــار، هــذا بالإضافــة إلــى مــا يصيــب الــرأي العــام مــن جــراء هــذا العمــل الفاحــش مــن 

صدمــة عنيفــة وقلــق وشــك فــي الأخلاقيــات العامــة والخاصــة.

2. 1. 1.  مفهوم ظاهرة الاغتصاب 
يعــد الاغتصــاب أشــنع الجرائــم الجنســية التــي تمــارس باســم الكبــت بالعنــف انتهــاكاً علــى الجســم 

10  United Nations Women. (n.d.). Global Database on Violence against Women and Girls. Retrieved Oc-
tober 18, 2024, from https://evaw-global-database.unwomen.org/en

  الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. )1998(. القاموس المحيط. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة. ط. 6، ص. 120. 11
  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري. )1978(. المصباح المنير. مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط. 1، ص. 170 . 12

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة



63

AGJSLS 2026; Volume 4 Issue (1)

والنفــس وهــي جريمــة لا تمــس الجســد وحســب، وإنمــا تمــس الكرامــة أيضًــا، ومــع ذلــك فــإن تنظيــم هــذه 
ــا  الجريمــة يختلــف مــن بلــد لآخــر حســب المنظومــة الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، لدرجــة صنفــت دوليًّ
ضمــن جرائــم الحــرب، حيــث نصــت الفقــرة الأولــى فــي بندهــا الســابع مــن المــادة الســابعة مــن النظــام 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى جريمة الاغتصــاب واعتبــرت أن : »فعــل الاغتصاب أو الاســتعباد 
الجنســي، أو الإكــراه علــى البغــاء، أو الحمــل القســري، أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال 
العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الخطــورة يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب النظــام الإنســاني »13.

ــانية،  ــة ضــد الإنس ــم الحــرب وجريم ــة مــن جرائ ــا الاغتصــاب جريم ــي أيضً ــون الدول ــر القان كمــا اعتب
ــا  ــنة 1949 وخصوصً ــف س ــات جني ــه اتفاقي ــذي قررت ــة ال ــدأ الحماي ــى مب ــيمًا عل ــداءً جس ــا اعت وعده
الاتفاقيــة الرابعــة للمدنيــن. كمــا أن الاغتصــاب وجرائــم العنــف الجنســي الأخــرى وردت ضمنًــا وحرمّــت 
ــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة بعــد اتفاقيتــي لاهــاي، ومنهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان،  فــي العدي
والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالــرق والممارســات الشــبيهة 
بالــرق، واتفاقيــة اســتئصال كافــة أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة اســتئصال التمييــز ضــد المــرأة، 
ــا،  ــدي أساسً ــب الجس ــواع التعذي ــن أن ــوع م ــه ن ــى أن ــاب عل ــر الاغتص ــب واعتب ــع التعذي ــة من واتفاقي
وأنــه مــن أنــواع المعاملــة المهينــة والحاطّــة بالكرامــة، ممــا يســبب معانــاة كبيــرة وألمـًـا وأضــراراً جســدية 

وصحيــة ونفســية14.
ــر  ــى بغي ــه مواقعــة أنث ــادة 267 الاغتصــاب بأن ــات المصــري مــن خــال الم ــون العقوب ولقــد عــرف قان
رضاهــا15. ويمكــن تعريفــه »إرغــام الرجــل أو المــرأة غيرهمــا علــى الاتصــال بــه جنســيًّا، دون رضــا الطــرف 
الآخــر، أو دون اختيــار منــه إذا كان ذلــك حرامًــا محضًــا« وهــذا التعريــف يشــمل جريمــة الاغتصــاب التامــة 
ســواء كانــت زنــا أو لواطًــا، وســواء كان الجانــي رجــاً أو امــرأةً. فقيــد إرغــام: يخــرج بــه الاتصــال بالغيــر 
بالتراضــي فإنــه وإن كان زنــا أو لواطًــا إلا أنــه ليــس اغتصابـًـا وقيــد وغيرهمــا يشــمل كــون الغيــر مكلفًــا 
ــا  ــس لهم ــا لي ــون لأنهم ــر والمجن ــمل وطء الصغي ــا يش ــة، كم ــره والمكره ــمل المك ــف، فيش ــر مكل أو غي
اختيــار صحيــح، وقيــد علــى الاتصــال بــه جنســيًّا فيعنــي إدخــال الحشــفة الأصليــة فــي الفــرج الأصلــي 
ــر الاتصــال الجنســي كمــا يخــرج  ــى أمــر غي ــراً، ويخــرج بهــذا إرغامــه عل ــاً أو دبُُ وســواء كان الفــرج قب
ــه  ــام، إلا أن ــى الع ــا بالمعن ــا وإن كان اغتصابً ــحاق فإنه ــى الس ــا وعل ــات الزن ــى مقدم ــاب عل ــه الاغتص ب
ليــس كذلــك فــي تحديــد المصطلــح، ولا يعنــي هــذا عــدم تجــريم هــذه الأفعــال وإنمــا يعنــي أن عقوبتهــا 
أقــل مــن عقوبــة الجريمــة التامــة. وقيــد إذا كان ذلــك حرامًــا محضًــا ليخــرج اغتصــاب الزوجــة، أو ملــك 
اليمــن، وإخــراج اغتصــاب مــن لهــا شــبه نــكاح، فــإن فاعــل ذلــك وإن خالــف الســنة فــي حصــول الــوطء 

ــا جريمــة اغتصــاب16. مطاوعــة ورضــا إلا أنــه لا يعُــد مرتكبً

ــدا:  ــاي، هولن ــة. لاه ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا الأساس ــام روم ــة. )2002(. نظ ــة الدولي ــة الجنائي   المحكم 13
.https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة 

ــانية. https://www.congress-shield.org؛  ــد الإنس ــة ض ــاب جريم ــة. )د. ت.(. الاغتص ــدرع العالمي ــة ال   منظم 14
ــون  ــاك للقان ــلحة: انته ــات المس ــي النزاع ــي ف ــف الجنس ــر .(2015) .العن ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــاب:  ــن العق ــات م ــدة. )2024(. الإف ــر، 96).(894؛ الأمم المتح ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــاني .المجل ــي الإنس الدول
https://www.un.org/sexualviolen� . تتقري�ـر الأميـن الع�ـام الس�ـنوي ح�ـول العن�ـف الجنس�ـي المرتب�ـط بالنزاع�ـا

ceinconflict/wp-content/uploads/2024/05/SG-2023-annual-reportsmallFINAL.pdf
  هرجــة، مصطفــى مجــدي. )1990(. التعليــق علــى قانــون العقوبــات علــى ضــوء الفقــه والقضاء. الإســكندرية،  15

مصــر: دار المطبوعات الجامعيــة، ط. 1، ص. 1076.
ــه  ــي الفق ــرض ف ــاب الع ــة اغتص ــكام جريم ــد. )205/2004(. أح ــن محم ــح ب ــن صال ــم ب ــدان، إبراهي   اللحي 16
الإســامي وتطبيقاتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية )دراســة مقارنــة(. رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف 

ــة، ص. 12. ــة الجنائي ــم العدال ــا، قس ــات العلي ــة الدراس ــة، كلي ــوم الأمني ــة للعل العربي

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق

https://www.congress-shield.org؛
https://www.congress-shield.org؛
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ولقــد اهتــم المشــرع المغربــي بهــذه الجريمــة الخطيــرة وأدخــل بعــض التعديــل علــى أحكامهــا بموجــب 
القانــون رقــم 03-24 17، وهــذا التعديــل الأخيــر يتميــز بصرامــة العقــاب الــذي تضمنــه، وتدخــل جريمــة 
الاغتصــاب فــي القانــون الجنائــي المغربــي فيمــا يســمى بجرائــم انتهــاك الآداب أو جرائــم العــرض، والتــي 
تشــمل الإخــال العلنــي بالحيــاء وهتــك العــرض، والاغتصــاب. وقــد خصــص المشــرع الفــرع الســادس مــن 
ــح ضــد نظــام الأســرة والأخــاق العامــة  ــات والجن ــق بالجناي ــي والمتعل ــون الجنائ ــاب الثامــن مــن القان الب
لهــذه الجرائــم، وهــي الممتــدة مــن الفصــل 483 إلــى 496 وخصــص لهــا داخــل هــذا الفــرع الفصــول 486-

488 بجرائــم الاغتصــاب.
ــه: »الاغتصــاب هــو مواقعــة رجــل  ــي الاغتصــاب فــي الفصــل 486 ق. ج. بقول ــون الجنائ وعــرف القان
لامــرأة بــدون رضاهــا«. ومــا يلاحــظ علــى هــذا التعريــف هــو أن الاغتصــاب يقــع مــن الرجــل علــى المــرأة 
فهــو المغتصــب وهــي المغتصبــة. وحســب التعديــل الــذي عرفتــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 486 ق. 
ج. والتــي تقضــي بأنــه: »...غيــر أنــه إذا كان ســن المجنــي عليهــا تقــل عــن ثمانيــة عشــر ســنة أو كانــت 
عاجــزة أو معاقــة أو معروفــة بنقــص قواهــا العقليــة أو حامــاً فــإن الجانــي يعاقــب بالســجن مــن عشــر 
ســنوات إلــى عشــرين ســنة«. ليتضــح بــأن المشــرع المغربــي قــد رفــع ســن الضحيــة القاصــر من خمســة 
عشــرة ســنة إلــى ثمانيــة عشــر ســنة، كمــا أضيفــت ذوات العاهــات والحوامــل حيــث شــدد العقوبــة فــي 
حــق الفاعــل، وبذلــك يكــون المشــرع المغربــي قــد وســع مــن مفهــوم المــرأة الــواردة فــي الفقــرة الأولــى 
مــن نفــس الفصــل. وذلــك علــى خــاف المشــرع المصــري الــذي لــم يذكــر فــي الفصــل 267 مــن قانــون 
العقوبــات صفــة القصــور و كذلــك الصفــات الأخــرى المشــار إليهــا ســابقًا، و إنمــا اكتفــى فقــط بذكــر 
عبــارة »أنثــى« بتعريفــه »مواقعــة أنثــى بغيــر رضاهــا«، و بذلــك يكــون المشــرع المغربــي قــد وســع دائــرة 
الحمايــة الجنائيــة لتشــمل المــرأة بصفــة عامــة إلا أنــه يســتثني منهــا حالــة مواقعــة الــزوج لزوجتــه دون 
رضاهــا حيــث يــرى القانــون أنهــا لا تعــد اغتصابًــا و يبــرر ذلــك بكونهــا نــوع مــن أنــواع اســتعمال حــق 
مشــروع للــزوج18 وأقصــى مــا يمكــن للمــرأة التــي يواقعهــا زوجهــا بــدون رضاهــا و بكيفيــة متكــررة أن 
تعتبــر ذلــك تعســفًا منــه فــي اســتعمال حقــه، حيــث يخــول لهــا إذ ذاك حــق طلــب تطليقهــا منــه 

للضــرر.19
وتطلــق جرائــم العــرض علــى كل ممارســة جنســية خــارج إطــار العلاقــة الزوجيــة المشــروعة، ســواء 
كانــت تلــك الممارســة برضــى الطرفــن أم بإكــراه أحدهمــا للآخــر، وذلــك »بــن رجــل وامــرأة، أو بــن فرديــن 

مــن جنــس واحــد«20.
ــرأة  ــم الم ــاء جس ــص أعض ــام لأخ ــه »اقتح ــاب بأن ــنة 1997 الاغتص ــدة لس ــر الأمم المتح ــرف تقري ويع
وأكثرهــا خصوصيــة وأيضًــا اعتــداء علــى صميــم ذاتهــا، فهــو المزيــج المدمــر مــن القــوة والعنــف والجنــس 
ــة  ــف بصف ــة تتص ــذه الجريم ــر فه ــس التقري ــب نف ــرأة«21، وحس ــد الم ــي ض ــف الجنس ــذي العن ــذي يغ ال

ــة. العالمي

ــون الجنائــي الصــادر بتنفيــذه ظهيــر شــريف  ــون رقــم 24.03 المتعلــق بتغييــر وتتميــم مجموعــة القان   القان 17
ــخ 12 ذو  ــدة الرســمية عــدد 5175 بتاري ــر 2003(، الجري ــخ 16 مــن رمضــان 1424 )11 نوفمب رقــم 1.03.207 بتاري

ــر 2004(، ص. 121. ــدة 1424 )5 يناي القع
  محسن، أحمد. )2002(. حماية المرأة في قانون العقوبات. الكتاب 16: المركز المصري لحقوق المرأة، ص. 54. 18

ــرب:  ــاء، المغ ــدار البيض ــاص. ال ــم الخ ــي: القس ــي المغرب ــون الجنائ ــرح القان ــد. )2000(. ش ــد الواح ــي، عب   العلم 19
ــدة، ط. 1، ص. 146. ــاح الجدي ــة النج مطبع

  الخمليشي، أحمد. )1986(. القانون الجنائي الخاص. الرباط، المغرب: مكتبة المعارف، ج. 2، ص. 225. 20
ــدار البيضــاء، المغــرب:  ــا، داميــة. )2000(. جريمــة الاغتصــاب بالمغــرب. سلســلة »لنكســر الصمــت«، ال   بنخوي 21

الجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء.  ع. 1، ص. 48.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة
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يوسف الشكر، عبد الإله رزاق

ــزوج  ــر ال ــراه غي ــو »إك ــاب ه ــي أن الاغتص ــات اللبنان ــون العقوب ــن قان ــادة 503 م ــرت الم ــا اعتب لبنانيًّ
بالعنــف والتهديــد علــى الجمــاع«22. فيمــا ســلك المشــرع الفرنســي مســلكاً مغايــراً لمــا ذهب إليه المشــرع 
المغربــي فــي تعريفــه لجريمــة الاغتصــاب، فقــد نصــت المــادة 222-23 مــن القانــون الجنائــي الفرنســي علــى 
أن »كل عمليــة للإيــاج الجنســي كيفمــا كانــت طبيعتهــا تقــع علــى شــخص الغيــر عــن طريــق العنــف 

أو الإكــراه أو التهديــد أو المفاجئــة تعتبــر اغتصابـًـا«23. 
وبالنســبة للمشــرع الفرنســي فــإن الإيــاج هــو العنصر الأساســي لجنايــة الاغتصــاب وليــس المواقعة، 
إذ لا يهــم أن يكــون الإيــاج مــن رجــل علــى امــرأة ولــو فــي دبرهــا أو مــن رجــل علــى رجــل أو مــن امــرأة 
علــى امــرأة. كمــا يســتوي أن يكــون الإيــاج فــي العضــو التناســلي أو بالعضــو التناســلي وهــذا مــا يفتح 
المجــال لتجــريم مجموعــة مــن صــور الاغتصــاب غيــر العاديــة مثــل الممارســات الفمويــة واللــواط وغيرهــا، 
وللإشــارة فــإن المشــرع الفرنســي يســمي كل الممارســات الجنســية غيــر الرضائيــة الواقعــة علــى الغيــر 
بالاعتــداء الجنســي، وتعــرف المــادة 22-222 مــن القانــون الجنائــي الفرنســي الاعتــداء الجنســي بكونــه كل 

» ممارســة جنســية مرتكبــة بعنــف أو إكــراه أو تهديــد أو مفاجــأة«24.

2. 1. 2. أركان جريمة الاغتصاب
ــي المقصــود بالاغتصــاب وكذلــك  ــون الجنائ ــي مــن خــال الفصــل 486 مــن القان حــدد المشــرعّ المغرب
ــون  ــا أن يك ــزم فيه ــة إذ يل ــات ذات الصف ــن الجناي ــاب م ــة الاغتص ــد جريم ــه، وتع ــة ل ــة المخصص العقوب
الفاعــل الأصلــي ذكــراً والمجنــي عليهــا أنثــى25، ومــن خــال مــا ســبق ســنحاول الحديــث عــن أركان جريمــة 

ــاب: الاغتص

أولًًا - الركن المادي
لا يمكن أن نتحدث عن الركن المادي للاغتصاب إلا بتحقق مواقعة رجل لامرأة بغير رضاها.

- بالنســبة لمواقعــة رجــل لامــرأة: تتحقــق مواقعــة رجــل لامــرأة، إذ أولــج الرجــل عضــوه التناســلي، 
ــا، فــي فــرج المــرأة، ويكفــي هــذا الفعــل لقيــام الجريمــة إذا كان ذلــك بــدون رضاهــا، ويترتــب  ــا أو جزئيًّ كليًّ
علــى مــا ســبق أن الرجــل إذا أولــج عضــوه التناســلي فــي غيــر فــرج المــرأة كالدبــر أو غيــره مــن الأماكــن، 
أو أولــج غيــر عضــوه التناســلي فــي ذلــك المــكان كأصبعــه أو عضــو ذكــري اصطناعــي، أو غيــر ذلــك ممــا 
يمكــن تصــور إيلاجــه فــي فــروج النســاء مــن طــرف الرجــال أو النســاء، فإنــه لا يشــكل ركنًــا ماديًّــا فــي 
الاغتصــاب المقصــود فــي الفصــل 486 ق. ج.، وإن كان مــن الممكــن أن يصلــح ذلــك ركنـًـا ماديًّــا فــي جريمــة 
أخــرى مــن الجرائــم الماســة بــالآداب كالإخــال العلنــي بالحيــاء أو هتــك العــرض إذا توافــرت شــروطهما26 
ــورة  ــدرك خط ــو ي ــاب وه ــل الاغتص ــى فع ــي عل ــدى الجان ــة ل ــد الني ــه أن توج ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ . وم

الفعــل، فالهــدف والغايــة مــن الفعــل الوصــول إلــى الشــهوة الجنســية فقــط دون الاهتمــام بالآثــار.

  قانون العقوبات اللبناني، المادة 503. )مرسوم اشتراعي رقم 340، صادر في 1 آذار 1943( 22
 Légifrance. (n.d.). Article 222-23 du Code pénal.  23
 Légifrance. (n.d.). Article 222-22 du Code pénal.  24

  مــا إذا كان الفاعــل والمفعــول فيــه مــن نفــس الجنــس فإننــا لا نواجــه، إذ ذاك جريمــة الاغتصــاب، وإنمــا نواجــه  25
جريمــة أخــرى تختلــف بحســب مــا إذا كان الــذي يقــع عليــه الفعــل مريــدًا لــه وفــي هــذه الحالــة نكــون بصــدد 
ــدد  ــون بص ــا نك ــل فإنن ــد للفع ــر مري ــه غي ــول في ــا إذا كان المفع ــي )ف 189 ق. ج.(، أم ــذوذ الجنس ــة الش جريم

جريمــة هتــك العــرض )ف 485 ق. ج.(.
  العلمي، عبد الواحد. )2000(. مرجع سابق، ط. 2، ص. 202. 26
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ــا أو اســتعمل  - بالنســبة لانعــدام الرضــى: ينعــدم الرضــى إذا أكــره الجانــي المجنــي عليهــا ماديًّــا أو أدبيًّ
عنصــر المباغتــة والحيلــة، أو كان المجنــي عليهــا فاقــدة للوعــي والتمييــز مــا يدفــع الجانــي إلــى اســتخدام 
قوتــه البدنيــة لإكــراه المجنــي عليهــا علــى مواقعتهــا، وليســت العبــرة فــي ذلــك بالقــوة فــي حــد ذاتهــا 
وإنمــا بالأثــر المترتــب عليهــا، فيجــب أن يكــون استســام الأنثــى ســببه القــوة التــي اســتخدمها الجانــي27.
إن عــدم رضــى المــرأة وبالتالــي العلــم بانتفــاء رضاهــا هــذا غيــر مرتبــط بجســامة أو بســاطة المقاومــة 
ــي كل  ــة أن تراع ــى المحكم ــن عل ــا يتع ــل، وإنم ــكاب الفع ــة ارت ــة لحظ ــا الضحي ــي تبديه ــة الت أو المعارض
ــر  ــتخلص تواف ــا أن تس ــك يمكنه ــة لذل ــة، ونتيج ــوع المتابع ــال موض ــة بالأفع ــروف المحيط ــع والظ الوقائ
القصــد الجنائــي أي العلــم بعــدم رضــى المــرأة ولــو لــم تكــن مقاومتهــا أو معارضتهــا قويــة، أو كانــت قــد 

رافقــت الجانــي اختيــاراً.
ومــا يمكــن الإشــارة إليــه أن وجــود القصــد الجنائــي يرجــع إلــى محكمــة الموضــوع ولا رقابــة عليهــا 
فــي ذلــك مــن المجلــس الأعلــى »محكمــة النقــض حاليًــا«، إلا فــي حــدود مــا يفرضــه عليهــا القانــون مــن 
بيــان الوقائــع المكونــة لعناصــر الجريمــة، واســتخلاص النتائــج المنطقيــة والمنســجمة مــع هــذه الوقائــع28.

ثانيًا - الركن المعنوي 
حتــى تتحقــق جريمــة الاغتصــاب لابــد مــن توفــر الركــن المعنــوي إلــى جانــب الركــن المــادي، ويتحقــق 
إذا كان الجانــي يعلــم أنــه يواقــع امــرأة بغيــر رضاهــا ودون أن تكــون مرتبطــة معــه بعقــد زواج حســب مــا 
نــص عليــه الفصــل 486 مــن ق. ج.، ويترتــب علــى ذلــك أن الــذي يواقــع امــرأة علــى أســاس أنهــا زوجتــه 
لوقوعــه فــي غلــط أو جهــل جعلــه يعتقــد بــأن التــي يواقعهــا زوجتــه فــي حــن هــي ليســت كذلــك، 
وبالتالــي ينعــدم  القصــد الجنائــي ولا يعتبــر مرتكبًــا لجريمــة الاغتصــاب، كمــا لا يتحقــق القصــد الجنائــي 
فــي ذات الجريمــة إذا كان الــذي أتــى الفعــل الــذي هــو المواقعــة مجبــراً علــى ذلــك بســبب تهديــده بالقتــل 

مــن طــرف شــخص ثالــث إن هــو لــم يواقــع المــرأة المقصــودة مــن طرفــه29.

2. 2. المطلب الثاني: خصوصية ظاهرة الاغتصاب الزوجي بين العنف الجنسي وهتك العرض
تعــد ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي الممــارس علــى الزوجــة مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى خلــل 
داخــل الأســرة وعــدم اســتقرارها ويســاهم فــي إحــداث ســلوكيات غيــر ســوية بــن أفــراد الأســرة، وهــذا 
مــا دفــع بعــض الزوجــات إلــى الإفصــاح عمــا يحــدث لهــن مــن بعــض الأزواج مــن تعنيــف ومعاشــرة بدون 
ــى:  ــه تعال ــة، لقول ــودة والرحم ــى والم ــامية الرض ــريعة الإس ــب الش ــي المعاشــرة حس ــل ف ــى. والأص رض
ــةًۚ إنَِّ  ةٗ وَرحَۡۡمَ ــوَدَّ زۡوَجٰٗــا لّتِسَۡــكُنُوٓاْ إلََِيۡهَــا وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ

َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ نۡ خَلَــقَ لَكُــم مِّ

َ
﴿وَمِــنۡ ءَايَتٰـِـهۦِٓ أ

ــرُونَ ٢١﴾30. وهــو نفــس الأمــر بالنســبة للقانــون الوضعــي الــذي عاقــب علــى  فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ
ــي31. وتجــب  ــون الجنائ ــواد المنصــوص عليهــا فــي القان العنــف والاغتصــاب مــن خــال مجموعــة مــن الم

  أبو الفتوح، أبو المعاطي حافظ. )1983(. شرح القانون الجنائي المغربي: القسم الخاص. الدار البيضاء، ص. 167. 27
  الخمليشي، أحمد. )1986(. مرجع سابق، ط. 2، ص. 270. 28

  العلمي، عبد الواحد. )2000(. مرجع سابق، ط. 2، ص 206. 29
  سورة الروم: 21. 30

  نــص الفصــل 484 مــن القانــون الجنائــي المغربــي علــى “أنــه يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلــى خمــس مــن  31
هتــك بــدون عنــف أو حــاول هتــك عــرض قاصــر يقــل عمــره عــن ثمــان عشــرة ســنة، ســواء كان ذكــراً أو أنثــى”.

ونــص الفصــل 485 مــن نفــس القانــون علــى أنــه “يعاقــب بالســجن مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات مــن هتــك أو 
حــاول هتــك عــرض شــخص ذكــراً كان أم أنثــى مــع اســتعمال العنــف”.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة
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الإشــارة إلــى أن العنــف الجنســي لا يكــون بالاغتصــاب فقــط، وإنمــا قــد يكــون بهتــك العــرض، أي كل فعــل 
فاحــش مخــل بالحيــاء يقــع علــى جســم إنســان والظاهــر أن هــذه الأفعــال محصــورة فــي هــذه الناحيــة 

والجريمــة لا يتصــور وقوعهــا علــى غيــر هــذا النــوع مــن الأفعــال.

2. 2. 1. خصوصية ظاهرة الاغتصاب الزوجي وعلاقته بالعنف الجنسي 
أعطــى المشــرع المغربــي لعقــد الــزواج مفهــوم الميثــاق مــن خــال مدونــة الأســرة32 الــذي يعــد مفهــوم 
ــى  ــاق عل ــذا الميث ــوم ه ــزام، ويق ــتعمل كالالت ــذي يس ــد ال ــوم العق ــن مفه ــمى م ــي أس ــي قدس أخلاق
الاســتمرارية والــدوام ولا ينبغــي أن يكــون مبنــي علــى إشــباع الغريــزة الجنســية والســعي وراء الاســتمتاع، 

فــي حــن نجــد مصطلــح النــكاح يــدل علــى العلاقــة الجنســية33.
وتجــب الإشــارة إلــى أن رضــى الزوجــة بالــزواج يقتضــي القبــول بالمعاشــرة الزوجيــة، ولكــن فــي بعــض 
الأحيــان قــد تتعــذر أو تنعــدم رغبــة الزوجــة فــي المعاشــرة الجنســية مــا يدفــع الــزوج علــى إكــراه زوجتــه 
علــى ذلــك، وهــذا مــا يجعلنــا نطــرح ســؤال جوهــري مفــاده، هــل يمكــن أن تكــون جريمــة اغتصــاب فــي 

فــراش الزوجيــة؟
للجــواب علــى الســؤال المطــروح يمكــن الاطــاع علــى مقتضيــات الفصــل 486 مــن القانــون 
الجنائــي المغربــي الــذي لــم يســتثني مــن خلالــه المشــرع المغربــي الرابطــة الزوجيــة فــي تعريفــه لجريمــة 
الاغتصــاب، مــا طــرح إشــكالًًا كبيــراً واختلافًــا واســعًا فــي اجتهــادات الفقهــاء والاجتهــادات القضائيــة 
حــول إمكانيــة الحديــث عــن اغتصــاب الــزوج زوجتــه، وفــي هــذا الصــدد نجــد  أن الأســتاذ أحمــد أجويــد 
اعتبــر أن : »الــزوج الــذي يكــره زوجتــه علــى المواقعــة لا يعــد مغتصبًــا لهــا لأن ذلــك مــن حقــه شــرعًا« 34، 
وهــو  نفــس الــرأي الــذي ذهــب إليــه الأســتاذ أبــو المعاطــي حافــظ أبــو الفتــوح حيــث أكــد علــى أنــه: »لا 
وجــود للجريمــة إذا كانــت المواقعــة مشــروعة، فالــزوج الــذي يواقــع زوجتــه كرهًــا عنهــا لا يرتكــب جريمــة 
الاغتصــاب، وتبقــى المــرأة فــي عصمــة زوجهــا متــى كانــت مطلقــة طلاقـًـا رجعيًــا، أمــا الطــاق البائــن 
فإنــه ينهــي الرابطــة الزوجيــة ومــن ثــم إذا وقــع الــوطء كرهًــا عــن المــرأة فــي هــذه الحالــة فــإن المطلــق 

ــا للجريمــة«.35 يعتبــر مرتكبً
إضافــة إلــى مــا ســبق نجــد أن الفصــل 486 مــن القانــون الجنائــي36 لــم ينــص صراحــة عــن ظاهــرة 
الاغتصــاب الزوجــي، وذلــك بدليــل أن المشــرع المغربــي ســاوى بــن الأزواج فــي الفصــل 491 المتعلــق بالخيانة 
ــى  ــه: »يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إل ــى أن ــت أعطــى المشــرع الصفــة للزوجــن فنــص عل ــة حي الزوجي
ســنتين أحــد الزوجــن الــذي يرتكــب جريمــة الخيانــة الزوجيــة«، وفــي نفــس التوجــه ذكــر فــي  الفصــل 492 
المتعلــق بالتنــازل عــن الشــكاية فــي الخيانــة الزوجيــة  علــى أن »تنــازل أحــد الزوجــن عــن شــكايته يضــع 
حــدًا لمتابعــة الــزوج أو الزوجــة ...«، أمــا فيمــا يخــص  الفصــل 486 الخــاص بجريمــة الاغتصــاب فــإن المشــرع 

  تنــص المــادة 4 مــن مدونــة الأســرة المغربيــة علــى أن “الــزواج ميثــاق تــراض وترابــط شــرعي بنــي رجــل وامــرأة  32
علــى وجــه الــدوام، غايتــه الإحصــان والعفــاف وإنشــاء أســرة مســتقرة، برعايــة الزوجــن طبقًــا لأحــكام هــذه 

المدونــة”.
  الشــافعي، محمــد. )2010(. الــزواج وانحلالــه فــي مدونــة الأســرة. المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، مراكــش، ط.  33

1، ص. 15.
ــي. مكتبــة المعــارف الجامعيــة،  ــي الخــاص المغرب ــون الجنائ ــد، أحمــد. )2006-2005(. محاضــرات فــي القان   أجوي 34

ــاس، ص. 22. ف
   أبو الفتوح، أبو المعاطي حافظ. )1983(. مرجع سابق، ج. 3، ص. 76. 35

ــي عليهــا تقــل عــن ثمــان  ــت مــن المجن ــه إذا كان ــر أن ــى: “...غي ــي عل ــون الجنائ   ينــص الفصــل 486 مــن القان 36
عشــرة ســنة أو كانــت عاجــزة أو معاقــة أو معروفــة بضعــف قواهــا العقليــة أو حامــاً، فــإن الجانــي يعاقــب 

بالســجن مــن عشــر إلــى عشــرين ســنة”.

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق
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ــأزواج، ليــدل مــن ثمــة علــى أن العلاقــة الزوجيــة خــارج نطــاق التجــريم،  ــم يعــط الصفــة ل ــي ل المغرب
بدليــل أن المشــرع اســتعمل لفظــي الرجــل والمــرأة فقــال: الاغتصــاب مواقعــة رجــل لامــرأة بــدون رضاهــا«.
وتعليقــا علــى الفصــل أعــاه نجــد أن المشــرع لــم يتحــدث عــن العلاقــة التــي تربــط الشــخص الــذي 
يقــوم بالمواقعــة ولــم يحــدد هــل الأمــر يتعلــق بالزوجــة أم لا، و إن الأخــذ بظاهــر النــص قــد يــؤدي إلــى 
ــا لجريمــة الاغتصــاب، وهــو أمــر إذا  الاعتقــاد بــأن الــزوج إذا واقــع زوجتــه كرهًــا عنهــا مثــاً يكــون مرتكبً
أمكــن التســليم بــه فــي بعــض القوانــن المقارنــة فإنــه بالنســبة للقانــون المغربــي عــديم الأثــر ولا يمكــن 
تقبلــه بســهولة، ذلــك أن الشــريعة الإســامية تبيــح للــزوج التمتــع بزوجتــه أنـّـى شــاء شــريطة عــدم 
التعســف فــي ذلــك، وأقصــى مــا يمكــن للمــرأة التــي يواقعهــا زوجهــا بــدون رضاهــا وبكيفيــة متكــررة، أن 
تعتبــر ذلــك تعســفًا منــه فــي اســتعمال حقــه، ضــاراً بهــا، حيــث يخــول لهــا ذلــك حــق طلــب تطليقهــا 

منــه للضــرر37.
ولا شــك أن العنــف الجنســي هــو أشــد أشــكال العنــف الزوجــي شراســةً نظــراً لكونــه يحــدث داخــل 
ــا والــذي  الإطــار الحميمــي والخفــي للحيــاة الزوجيــة، ولذلــك فهــو يمثــل العنــف المســكوت عنــه مجتمعيًّ

لا تعبــر عنــه الضحايــا إلا بصعوبــة شــديدة.
ــي يســتخدم فيهــا القــوة أو  ــة الت ــزوج فــي الحال ويشــتمل العنــف الجنســي الممــارس مــن طــرف ال
المســاومة أو التهديــد لإجبــار زوجتــه علــى العلاقــة الجنســية38 أو القيــام بممارســات جنســية مخالفــة لمــا 
هــو مســموح بــه شــرعًا39، ويرجــع ذلــك بالأســاس للقيــم والمبــادئ الســائدة فــي المجتمــع المغربــي والتــي 
ــي  ــومة« الت ــة » الحش ــن إيديولوجي ــل ضم ــا و تدخ ــث عنه ــال للحدي ــي لا مج ــات الت ــن المحرم ــره م تعتب

تســجن الضحايــا فــي زنــازن الصمــت ...«.40

2. 2. 2. خصوصية ظاهرة الاغتصاب الزوجي وعلاقته بهتك العرض 
قــام المشــرع المغربــي بحمايــة المــرأة مــن جريمــة هتــك العــرض41، حيــث نــص فــي المــادة 485 ق. ج. علــى 
أنــه »يعاقــب بالســجن مــن 5 إلــى 10 ســنوات مــن هتــك أو حــاول هتــك عــرض أي شــخص ذكــراً كان أو 
أنثــى، مــع اســتعمال العنــف«، ولا وجــود لشــرط توافــر العنــف إذا كان ســن الضحيــة أقــل مــن 18 ســنة 

»الفصــل 484 مــن القانــون الجنائــي«42.
ولــم يعــرف القانــون الجنائــي المغربــي، جريمــة هتــك العــرض التــي خصــص لهــا الفصــول 485-484 
ق. ج.، وإنمــا ذهــب مباشــرة إلــى تحديــد حــالات هتــك العــرض والعقوبــة اللازمــة لــكل حالــة، و تــرك أمــر 

  العلمي، عبد الواحد. )2000(. مرجع سابق، ص. 201. 37
ــتوى  ــن المس ــية م ــة الجنس ــى بالعلاق ــام ارتق ــا وأن الإس ــي خصوص ــي والصح ــا النفس ــاة وضعه   دون مراع 38
الشــهواني البحــث إلــى المشــاركة الوجدانيــة للزوجــة بــل وأن الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد جعــل 

حــق الاســتمتاع بالمــرأة حــق مشــترك بــن الزوجــن. 
  مثــال ذلــك إجبــار الزوجــة علــى الممارســة الجنســية مــن الدبــر أو مشــاهدة أفــام إباحيــة ومطالبــة الزوجــة  39

بتكــرار نفــس المشــاهد.
  جوهــر، لطيفــة. )2004(. العنــف الزوجــي فــي المغــرب: دراســة سوســيولوجية. الجمعيــة المغربيــة لمناهضــة  40

ــدار البيضــاء، ص. 15. ــي والدعــم النفســي، ال العنــف ضــد النســاء، مركــز الاســتماع والإرشــاد القانون
  علوي، جعفر. )2002(. علم الإجرام. مطبعة المعارف الجامعية، فاس، ص. 169. 41

ــر الناجــم عــن  ــات الأث ــف عــبء إثب ــة العن ــى ضحي ــان عل ــه يلقي ــي وصيغت ــي المغرب ــون الجنائ   إن لغــة القان 42
ــال  ــه، فرج ــد ذات ــي ح ــف ف ــل العن ــرض لفع ــات التع ــرورة إثب ــس ض ــدي ولي ــرر الجس ــف، أي الض ــل العن فع
الشــرطة يعتبــرون العنــف المنزلــي فــي معظــم الأحيــان مســألة خاصــة بالشــؤون الأســرية، ولا يتجاوبــون إلا 
مــع الشــكايات التــي تفيــد بوجــود ضــرر بليــغ. راجــع: آيــت الغــازي، فاطمــة. )2016(. الحمايــة الجنائيــة للمــرأة 

ــة، ع. 3، 18-47. ــوم الجنائي ــة العل ــة العنــف الزوجــي. مجل ضحي

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة
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التعريــف إلــى الفقــه الــذي عــرف جريمــة هتــك العــرض43 بأنــه : »هــو التعــدي الفاحــش المنافــي لــآداب 
ــى  ــل عل ــوع الفع ــرض وق ــك الع ــي هت ــترط ف ــر، ولا يش ــخص آخ ــرض ش ــد أو ع ــى جس ــع عل ــذي يق ال
مــكان معــن مــن الجســم، بــل يشــمل جميــع الأماكــن التــي تعــد عــورات مــن جســم الإنســان، فــكل 
فعــل يخــدش عاطفــة الحيــاء عنــد المــرء يعتبــر هتــك عــرض، وهــو مــا حــرص عليــه العــرب قديمـًـا وجــاء 
الإســام فأقــره واعتبــره مــن الضــرورات، والقصــد مــن حفظــه حفــظ النســل والنســب بأرقــى وأشــرف 
الطــرق والحفــاظ علــى مقصــوده لذاتــه مــن جهــة، وهــو وســيلة لحفــظ النســل والذريــة وتشــرد الأطفــال، 

ولذلــك شــرع الإســام للحفــاظ علــى العــرض أحكامًــا كثيــرة«44.
وتجــب الإشــارة إلــى أن المشــرع المغربــي أدخــل عــدة تعديــات علــى الفصــول المنظمــة لجريمــة هتــك 
ــى  ــة إل ــن الضحي ــع س ــى رف ــل عل ــث عم ــم 03-24، حي ــون رق ــن 03-07 والقان ــب القانون ــرض بموج الع
ــر ذوي  ــة القاص ــب الضحي ــى جان ــاف إل ــنة، وأض ــر س ــة عش ــا كان خمس ــد م ــنة بع ــر س ــة عش ثماني
العاهــات والمعاقــن. ويعــد هــذا التعديــل حســنة لأن كلًًا مــن القاصــر والمعتــوه والمعــاق يعتبــرون عديمــي 
التمييــز أو ناقصــي التمييــز، ويدخلــون بالتالــي فــي إطــار الأشــخاص الذيــن ليســت لهــم الأهليــة التامــة 

للدفــاع عــن حقوقهــم أو تحمــل المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم.
ويفهــم مــن الفصــول الســابقة، أن هتــك العــرض جنايــة، يكــون ضحيتهــا الذكــر كمــا يكــون الأنثــى، 
علــى عكــس الاغتصــاب الــذي تكــون ضحيتــه الأنثــى دون الذكــر، وأن هتــك العــرض يكــون بالعنــف كمــا 
ــي  ــى جســم المجن ــآداب يقــع مباشــرة عل ــاف ل ــدون عنــف. فهتــك العــرض هــو تعمــد من قــد يكــون ب
عليــه، ويخــل بحيائــه ويمــس فــي الغالــب عــورة فيــه، وعــورة الرجــل والمــرأة هــو ســوأتهما. ويشــمل هتــك 
ــي  ــاء، ف ــي بالحي ــال العلن ــن الإخ ــف ع ــرض. ويختل ــة بالع ــال الماس ــن الأفع ــة م ــا دون المواقع ــرض م الع
كــون هــذا الأخيــر قــد لا يقــع علــى جســم الضحيــة، أمــا هتــك العــرض فــإن الفعــل فيــه يمــس جســد 
الضحيــة45. وهكــذا يعتبــر هتــكاً للعــرض: »كل فعــل عمــدي شــائن يصيــب جســم المجنــي عليــه ضــد 

إرادتــه أو بــدون إرادتــه، علــى نحــو يكشــف عنــه عــورة أو يلامــس منــه عــورة أو يمــس عــورة غيــره«46.
وتعــد جرائــم هتــك العــرض حــالات اعتــداء علــى التنظيــم الاجتماعــي للحيــاة الجنســية، فالحيــاة 
الجنســية موضــوع يفــرض قيــوداً علــى الحريــة الجنســية، وإن خرقهــا تقــوم بهــا هــذه الجرائــم، ويهــدف 
هــذا التنظيــم إلــى توجيــه الحيــاة الجنســية نحــو غرضهــا الاجتماعــي كباعــث علــى الــزواج باعتبــاره 
ميثــاق ترابــط بــن الزوجــن ووســيلة إلــى الإنجــاب وأساســه العائلــة الشــرعية، ويهــدف أيضًــا إلــى تفــادي 
الخــوض فــي العلاقــات والممارســات الجنســية غيــر المشــروعة والشــاذة التــي حرمتها الشــريعة الإســامية 

وكذلــك القوانــن الوضعيــة التــي فرضــت مجموعــة مــن العقوبــات عنــد القيــام بهــا.
ــداء  ــم الاعت ــا يت ــامةً ففيه ــورةً وجس ــرض خط ــم الع ــد جرائ ــن أش ــرض م ــك الع ــة هت ــد جريم وتع
الصــارخ علــى الحريــة الجنســية للمجنــي عليهــا مــن خــال إرغامهــا على اتخاذ ســلوك جنســي شــاذ دون 
إرادتهــا ورغمًــا عنهــا، إضافــة إلــى مــا يترتــب عــن هــذه الجريمــة مــن الأمــراض وغيرهــا مــن الآثار النفســية 

ــى  ــون عل ــن، ويك ــه مع ــي علي ــم مجن ــى جس ــع عل ــاء يق ــل بالحي ــل مخ ــه »فع ــرض بأن ــك الع ــرف هت   يع 43
درجــة مــن الفحــش إلــى حــد مساســه بعــورات المجنــي عليــه التــي لــم يدخــر وســعًا فــي صونهــا وحجبهــا 
عــن النــاس« للمزيــد مــن التفصيــل راجــع: ســالم، عبــد المهيمــن بكــر. )1977(. القســم الخــاص فــي قانــون 

ــة، ص. 687. ــة العربي ــر: دار النهض ــرة، مص ــة. القاه ــة العام ــرة بالمصلح ــم المض ــات: الجرائ العقوب
ــورة،  ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــة. رس ــة مقارن ــرض: دراس ــك الع ــة هت ــود. )2012(. جريم ــاء محم ــة، ع   مقابل 44

ــة، الأردن، ص. 6. ــرش الخاص ــة ج ــوق، جامع ــة الحق كلي
  بنخويــا، داميــة. )2000(. جريمــة الاغتصــاب بالمغــرب: دراســة فــي ملفــات المحاكــم. سلســلة »لنكســر الصمت«،  45

العــدد 1. الــدار البيضــاء، المغرب: نشــر الفنــك، ص. 57.
  طنطاوي، إبراهيم حامد. )1998(. جرائم العرض والحياء العام. القاهرة، مصر: المكتبة القانونية، ص. 15. 46

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق
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الســلبية التــي تحــز فــي نفســية الزوجــة بعدمــا كانــت ترغــب فــي حيــاة زوجيــة مثاليــة والحــرص علــى 
ــرة  ــوع ظاه ــي موض ــة ف ــريعية والفقهي ــات التش ــاش التوجه ــتقرار47. إن نق ــان والاس ــاف والإحص العف
الاغتصــاب الزوجــي لــن يتضــح بطبيعــة الحــال إلا بالاطــاع علــى مختلــف التوجهــات القضائيــة فــي 

هــذا الموضــوع، وهــو مــا سنناقشــه فــي المطلــب الثانــي.

3. المبحث الثاني: ظاهرة الاغتصاب الزوجي في ضوء العمل الـقــضائي
إن دراســة موضــوع ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي فــي ضــوء العمــل القضائــي المغربــي )المطلــب الأول( 
تكتســي أهميــة بالغــة، لأنهــا تتيــح الفرصــة لمعرفــة دور القضــاء فــي حمايــة المــرأة مــن العنف الجنســي 
داخــل مؤسســة الــزواج، كمــا توضــح الاختــاف مــع التجــارب القضائيــة الأجنبيــة )المطلــب الثانــي(، وتبرز 
الحاجــة الملحــة إلــى إصــاح تشــريعي يضمــن التــوازن بــن حمايــة مؤسســة الأســرة وصــون كرامــة المــرأة 

وحقوقهــا الإنســانية.

3. 1. المطلب الأول: ظاهرة الاغتصاب الزوجي من خلال العمل القضائي المغربي
ســبقت الإشــارة إلــى أن القانــون الجنائــي المغربــي لا يتضمــن نصًــا صريحًــا يجــرم ظاهــرة الاغتصــاب 
الزوجــي كمفهــوم مســتقل، إذ يعــرف الفصــل 486 مــن القانــون الجنائــي الاغتصــاب بكونــه: »مواقعــة 

رجــل لامــرأة بــدون رضاهــا، باســتعمال العنــف أو التهديــد أو الحيلــة أو باســتغلال العجــز.«
ــا  ــي زوجً ــون الجان ــن ك ــرق ب ــرع لا يف ــول إن المش ــن الق ــل يمك ــذا الفص ــات ه ــن مقتضي ــا م وانطلاقً
أو غيــره، وكذلــك الشــأن بالنســبة للمــرأة المجنــي عليهــا هــل المقصــود بهــا الزوجــة أم لا؟، مــا يفســر 
ــون  ــات القان ــن مقتضي ــح ضم ــكل واض ــي بش ــاب الزوج ــرة الاغتص ــريم ظاه ــن تج ــرع ع ــكوت المش س
الجنائــي المغربــي، ورغــم صدور قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء48 بعد انتظــار طويــل، إلا أنــه بــدوره 
لــم يتطــرق إلــى تجــريم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي بنــص خــاص، وإنمــا اكتفــى بتعريــف العنــف الجنســي.49
وأمــام ســكوت المشــرع المغربــي عــن تجــريم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، يبقــى بــاب التأويــل والنقــاش 
مفتوحًــا أمــام القضــاء، فــي ســبيل إيجــاد حلــول قضائيــة لهــذا الغمــوض أو الفــراغ التشــريعي، وعليــه 
يمكــن أن نتســاءل فــي هــذا الصــدد عــن تعامــل المحاكــم المغربيــة أمــام ســكوت النــص القانونــي فــي 

قضايــا ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي؟
ومــن خــال تتبــع الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن بعــض المحاكــم المغربيــة بتجــريم ظاهــرة الاغتصاب 
ــرة  ــة ظاه ــراف بجريم ــاول الاعت ــي ح ــاه قضائ ــن، اتج ــن بارزي ــن قضائي ــاك توجه ــح أن هن ــي، يتض الزوج

الاغتصــاب الزوجــي، واتجــاه قضائــي آخــر لا يعتــرف بهــذه الجريمــة بــن الزوجــن.

3. 1. 1. استبعاد القضاء لتجريم الاغتصاب بين الزوجين 
تتعامــل أغلــب المحاكــم المغربيــة مــع مــا يســمى باغتصــاب الزوجــة علــى أنــه مجــرد »عنــف« ضــد 

ــوم  ــون للعل ــة القان ــة كلي ــا. مجل ــة منه ــبل الوقاي ــاب وس ــة الاغتص ــد. )2015(. جريم ــلوى أحم ــدان، س   مي 47
القانونيــة والسياســية، جامعــة كركــوك، م. 4، ع. 14، ص. 127. 

 ظهيــر شــريف رقــم 1.18.19 صــادر فــي 5 جمــادى الآخــرة 1439 ) 22فبرايــر 2018( بتنفيــذ القانــون رقــم 103.13  48
المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 6655 بتاريــخ 23 جمــادى الآخــرة 1439 

)12 مــارس، 2018(، ص. 144.
  عرفــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، العنــف الجنســي بأنــه:  49
كل قــول أو فعــل أو اســتغلال مــن شــأنه المســاس بحرمــة جســد المــرأة لأغــراض جنســية أو تجاريــة، أيـًـا كانــت 

الوســيلة المســتعملة فــي ذلك.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة
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الزوجــة وذلــك طبقًــا لمقتضيــات الفصــل 404 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي المغربــي، وليــس كاغتصــاب 
ــي  ــراغنة50 ف ــة س ــة بقلع ــة الابتدائي ــه المحكم ــا أكدت ــو م ــون، وه ــس القان ــن نف ــل 486 م ــا للفص طبقً
حكــم لهــا صــادر بتاريــخ 2009/09/09 قضــت فيــه  بإدانــة زوج مــن أجــل العنــف فــي حــق زوجتــه، وذلــك 
بعدمــا تقدمــت بشــكاية فــي مواجهتــه تعــرض فيــه بأنــه قــام ليلــة الدخلــة بفــض غشــاء بكارتهــا 
بشــكل عنيــف، واســتمر فــي إعطائهــا المــواد المخــدرة، مــا تســبب فــي فقــدان وعيهــا، ليقــوم بعــد ذلــك 

بإيــاج عضــوه فــي شــرجها، بشــكل عنيــف.
وهــو نفــس الأمــر الــذي أكدتــه غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف بالجديدة51 التــي قضــت بإدانــة 
ــى  ــك بعدمــا تقدمــت الزوجــة بشــكاية إل ــه باســتعمال العنــف، وذل زوج مــن أجــل هتــك عــرض زوجت
النيابــة العامــة تعــرض فيهــا بــأن زوجهــا يســيء معاملتهــا، ويعتــدي عليهــا بدنيًــا، مســتخدمًا عصــا 
وحزامًــا جلديًّــا، وأنــه بتاريــخ 2012/12/26 وبعــد أن أقــدم علــى الاعتــداء عليهــا جســديًّا أمــام أطفالهمــا، 

قــام بإيــاج عضــوه فــي شــرجها وفمهــا دون رضاهــا، مــا جعلهــا تغــادر بيــت الزوجيــة. 
ــن الحكمــن مجموعــة مــن الملاحظــات أهمهــا، أن المحكمــة رغــم كل هــذه الانتهــاكات  ويطــرح هذي
فــي حــق الزوجــة لــم تعتبرهــا جريمــة اغتصــاب فــي حقهــا، بموجــب الفصــل 486 مــن مجموعــة القانــون 
ــا لمقتضيــات الفصــل 485 مــن نفــس  الجنائــي المغربــي، بــل كيفتهــا بأنهــا جرائــم هتــك العــرض طبقً
ــم يعتــرف بظاهــرة  ــن الحكمــن ل ــة فــإن القضــاء فــي هذي ــون، ورغــم أن للجريمتــن نفــس العقوب القان

الاغتصــاب الزوجــي كجريمــة قائمــة بذاتهــا.
وبالرغــم مــن أن القانــون الجنائــي المغربــي ينــص علــى عقوبــات مضاعفــة فــي حالــة ارتــكاب الجــرم 
ضــد الزوجــة، فــإن الزوجــات علــى ســبيل المثــال لا يســتفدن مــع الأســف فــي حالــة جرائــم هتــك العــرض 
ــة  ــي حال ــة ف ــة مضاعف ــى عقوب ــص عل ــذي ين ــي، وال ــون الجنائ ــن القان ــل 487 م ــات الفص ــن مقتضي م

هتــك العــرض إذا ارتكــب ضــد شــخص يخضــع لســلطة الجانــي بمــا فــي ذلــك الأطفــال.
ــل  ــن أج ــي م ــاء المغرب ــانحة للقض ــة س ــت فرص ــه كان ــون أن ــض الحقوقي ــار بع ــذا الإط ــي ه ــرى ف وي
ــة ســامة المــرأة البدنيــة والعقليــة فــي  ــر فــي حماي ــر الكبي تســجيل ســابقة مهمــة يكــون لهــا الأث
ــق بالحــالات الأخــرى مــن ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، وهــو  ــر رادع فيمــا يتعل منزلهــا، وســيكون لهــا أث
مــا سنناقشــه مــن خــال أحــكام قضائيــة شــكلت تحــولا مســبوقاً فــي التوجــه القضائــي بخصــوص 

ــي. ــاب الزوج ــرة الاغتص ــة ظاه ــراف بجريم الاعت

3. 1. 2. محاولة اعتراف القضاء بجريمة ظاهرة الاغتصاب الزوجي
بعــد تواتــر اجتهــادات قضائيــة تقضــي بعــدم تجريم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، بســبب قــراءة محدودة 
ــة  ــتثني العلاق ــاء يس ــا كان القض ــا م ــث غالبً ــام، حي ــكل ع ــاب بش ـَـرم للاغتص ــص المج ــة للن ومحافظ
الزوجيــة مــن إمكانيــة تطبيــق النــص المجــرم للاغتصــاب، وذلــك راجــع بالأســاس إلــى الاعتقــاد الســائد 
ــع  ــية م ــة جنس ــوص أي علاق ــرض بخص ــى مفت ــة رض ــي حال ــة ف ــل الزوج ــزواج يجع ــد ال ــون أن عق بك

زوجهــا، مــا يســتحيل معــه التحــدث عــن جريمــة ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي بــن الزوجــن.

  حكــم المحكمــة الابتدائيــة بقلعــة الســراغنة، ملــف جنحــي رقــم 09/358 بتاريــخ 09 ســبتمبر، 2009، منشــور  50
في دراســة بعنــوان: »معيقــات ولــوج النســاء والفتيــات إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي فــي المغرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن ICJ 2019 «، ص. .30
ــور؛  ــر، زه ــع: الح ــو، 2013. راج ــخ 6 يوني ــادر بتاري ــم 2013/2644/36، ص ــدة رق ــتئناف بالجدي ــة الاس ــرار محكم   ق 51
ــة  ــة توثيقي ــي: دراس ــي المغرب ــاد القضائ ــال الاجته ــن خ ــرأة م ــوق الم ــة حق ــن. )2014(. حماي ــي، حس إبراهيم

ــدة، ص. 624.  ــارف الجدي ــة المع ــرب: مطبع ــاط، المغ ــنة 2013. الرب ــى س ــتقلال إل ــن الاس ــة م تحليلي

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق
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ــحُ أن يكــون ســابقة فــي تاريــخ  ولكــن مــع صــدور قــرار محكمــة الاســتئناف بطنجــة52، الــذي يرُجَّ
القضــاء المغربــي، حيــث قضــى بشــكل صريــح بتجــريم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، وألغــى بذلــك حكمًــا 
ابتدائيًّا ســابقًا كان قــد كـَـــيَّف فعــل ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي إلــى الإيــذاء العمــدي فــي حــق الزوجــة، 
ــر يقضــي بعــدم تجــريم ظاهــرة  ــي قــد وضــع حــدًا لاجتهــاد قضائــي متوات ويكــون بذلــك القضــاء المغرب

الاغتصــاب الزوجــي.
ونظــراً لأهميــة هــذا القــرار المبدئــي ســنورد بعــض تفاصيلــه كمــا يلــي: “تعــود فصــول هــذه القضيــة 
إلــى شــكاية تقدمــت بهــا فتــاة فــي مواجهــة زوجهــا البالــغ مــن العمــر 25 ســنة، أكــدت فيهــا أن زوجها 
يرُغمهــا علــى المعاشــرة الزوجيــة دون رضاهــا، مشــددة علــى الليلــة التــي افتــض فيهــا بكارتهــا بالعنــف، 
وأدلــت بشــهادة طبيــة تثبــت إصابتهــا بتمــزق علــى مســتوى فرجهــا”. وطالــب دفاعهــا بمعاقبــة الــزوج 
طبقًــا لفصــول المتابعــة، خصوصًــا الفصلــن 400 و485 مــن القانــون الجنائــي، اللــذان تصــل عقوبتهمــا 

إلــى خمــس ســنوات ســجناً نافــذاً.
وعنــد الاســتماع إلــى الــزوج أنكــر المنســوب إليــه، مؤكــدًا أنــه تــزوج مــن المشــتكية منــد ســنة 2017، 
وظــل يعاشــرها بشــكل ســطحي وبمنــزل أســرتها بنــاء علــى رغبتهــا، نافيــا أن يكــون قــد اعتــدى عليهــا 
ــة  ــة بإدان ــتئناف بطنج ــة الاس ــات بمحكم ــة الجناي ــت غرف ــد قض ــرر. وق ــا أي ض ــق به ــد ألح ــيًّا أو ق جنس
المتهــم مــن أجــل مــا نســب إليــه، بعدمــا اقتنعــت بثبــوت الفعــل الإجرامــي وخطورتــه والآثــار النفســية 
التــي لحقــت بالضحيــة«، وقــد اســتندت المحكمــة فــي قرارهــا هــذا إلــى تفســير موســع للفصــل 486 مــن 
القانــون الجنائــي المغربــي الــذي يعــرف الاغتصــاب بأنــه »مواقعــة رجــل لامــرأة بــدون رضاهــا«، حيــث رأت 
المحكمــة أن النــص لــم يســتثن المــرأة المتزوجــة، وبالتالــي فــإن الحمايــة القانونيــة تشــملها أيضًــا. وأكــد 
ــة  ــتعمل كذريع ــي أن تس ــة، ولا ينبغ ــة للزوج ــر الحماي ــب أن توف ــة يج ــة الزوجي ــى أن »الرابط ــرار عل الق
لمواقعتهــا بطريقــة هــي غيــر راضيــة عنهــا«، واعتبــرت أن عقــد الــزواج لا يعنــي وجــود »رضــا مفتــرض« 

لأي علاقــة جنســية.
وبعــد صــدور هــذا القــرار الــذي لقــي ترحيبًــا واســعًا مــن طــرف منظمــات نســائية وهيئــات حقوقية53، 
خصوصًــا أن القانــون الجنائــي المغربــي الحالــي لا يجــرم بنــص خــاص ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، أدانــت 
كذلــك محكمــة الاســتئناف بتطــوان زوج مــن أجــل اغتصــاب زوجتــه وهتــك عرضهــا باســتعمال العنــف، 
ــي، وكان المتهــم نفــى الواقعــة، إلا أن المحكمــة اعتمــدت  ــون الجنائ ــن 485 و486 مــن القان طبقــا للفصل
علــى الشــواهد الطبيــة المقدمــة مــن قِبــل الزوجــة، والتــي تفيــد أن العلاقــة الجنســية التي كان يمارســها 
المتهــم علــى المشــتكية كانــت تتســم بالإكــراه فــي ظــل العنــف المعنــوي والمــادي والجســدي الــذي كانــت 
تتعــرض لــه، مــا يجعــل جريمــة الاغتصــاب وهتــك العــرض قائمــة فــي حقــه.  وتمــت معاقبتــه علــى ذلــك 
بثــاث ســنوات حبسًــا نافــذاً وبأدائــه للمشــتكية تعويضًــا قــدره 30 ألــف درهــم، وذلــك مــن خــال قــرار 
ــاء قناعتهــا علــى العلــل  ــخ 2022/03/22، وقــد اعتمــدت المحكمــة فــي بن ــات54 الصــادر بتاري غرفــة الجناي

التاليــة:
رغــم إنــكار المتهــم، فإنــه يمكــن إثبــات الجرائــم بجميــع وســائل الإثبــات بمــا فيهــا القرائــن وشــهادة 

  قــرار رقــم 232 غرفــة الجنايــات الاســتئنافية بمحكمــة الاســتئناف بطنجــة، فــي الملــف رقــم 2019/2612/203،  52
بتاريــخ 2019/04/09، غيــر منشــور.

ــل  ــة ذو مفاعي ــابقة قضائي ــرب: س ــي المغ ــه ف ــب زوجت ــس لمغتص ــر(. الحب ــة. )2019، 19 يناي ــرة القانوني   المفك 53
ــابقة-قضائية- ــن https://legal-agenda.com/الحبس-لمغتصب-زوجته-في-المغرب-س ــترجاع م ــة. تم الاس إقليمي

ذو-مفاعيل-إقليمية/.
  قــرار غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف بتطــوان رقــم 185، فــي ملــف رقــم 2021/2640/269 صــادر بتاريــخ 22 مــارس،  54

2022، غيــر منشــور.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة

https://legal-agenda.com/الحبس-لمغتصب-زوجته-في-المغرب-سابقة-قضائية-ذو-مفاعيل-إقليمية/
https://legal-agenda.com/الحبس-لمغتصب-زوجته-في-المغرب-سابقة-قضائية-ذو-مفاعيل-إقليمية/
https://legal-agenda.com/الحبس-لمغتصب-زوجته-في-المغرب-سابقة-قضائية-ذو-مفاعيل-إقليمية/
https://legal-agenda.com/الحبس-لمغتصب-زوجته-في-المغرب-سابقة-قضائية-ذو-مفاعيل-إقليمية/
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الشــهود؛ تصريحــات الضحيــة أمــام قاضــي التحقيــق التــي أكــدت أنهــا تقدمــت بشــكاية بالاغتصــاب 
فــي مواجهــة المتهــم، وحينمــا تمكــن الــدرك مــن إيقافــه، قــام بالــزواج منهــا، إلا أنــه أصبــح يتنكــر لهــا، 
ويرفــض أن تنتقــل معــه إلــى بيــت الزوجيــة. وحينمــا تقدمــت بدعــوى فــي مواجهتــه مــن أجــل النفقــة، 
عــرض عليهــا أن ترافقــه إلــى منــزل عائلتــه، وهنــاك قــام باغتصابهــا، وأضافــت أن المتهــم تحايــل عليهــا 
بالــزواج منهــا فقــط لتتنــازل عــن شــكايتها ضــده باغتصابهــا، وأنــه يرغــب فــي الــزواج مــن فتــاة أخــرى، 

وأنهــا لا ترغــب فــي العيــش معــه لأنــه يعنفهــا ويضغــط عليهــا.
ــت  ــة؛ تم ــق والمحاكم ــث والتحقي ــراءات البح ــوال إج ــجمة ط ــاءت منس ــتكية ج ــات المش إن تصريح
ــار الاعتــداء الــذي طــال الضحيــة؛ وعليــه اعتبــرت المحكمــة أن جميــع  معاينــة الضابطــة القضائيــة لآث
المعطيــات المتوفــرة بملــف النازلــة والقرائــن المنضبطــة والمتلائمــة جــاءت متناســقة ومتجانســة فــي أدنــى 
جزئياتهــا، ومــن الصعــب التكهــن بعــدم صحتهــا رغــم إنــكار المتهــم لهــا؛ الأمــر الــذي كونــت معــه 
ــتعمال  ــرض باس ــك الع ــاب وهت ــة الاغتص ــة لجناي ــر التكويني ــأن العناص ــة ب ــا الوجداني ــة قناعته المحكم

العنــف قائمــة فــي حــق المتهــم ويتعــن مؤاخذتــه مــن أجلهــا.
وهكــذا يتضــح أن قضــاء الموضــوع أصبــح فــي الآونــة الأخيــرة يعتــرف بظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، 
ــد  ــع تزاي ــا م ــك تزامنً ــي، وذل ــون الجنائ ــن القان ــل 486 م ــات الفص ــا مقتضي ــري عليه ــة تس ــي جناي وه
ــم  ــي المحاك ــن ف ــاة العامل ــة للقض ــات المخصص ــرة التكوين ــاع وتي ــرأة وارتف ــوق الم ــا حق ــام بقضاي الاهتم
الزجريــة وهــو مــا كرسّــه قــرار غرفــة الجنايــات الاســتئنافية بطنجــة بشــكل صريــح حينمــا اعتبــر وجــود 

عقــد زواج لا يحــول دون إمكانيــة متابعــة الــزوج مــن أجــل اغتصــاب زوجتــه.
ــض55  ــة النق ــدرت محكم ــئ أص ــور مفاج ــي تط ــة، وف ــرأة المغربي ــي للم ــوم الوطن ــع الي ــا م وتزامنً
ــزوج بجريمــة  ــة ال ــخ 2024/10/10، نقضــت فيــه قــرار طنجــة الشــهير الــذي قضــى بإدان قــرار لهــا بتاري
الاغتصــاب الزوجــي، وإحالــة القضيــة مجــدداً إلــى محكمــة الاســتئناف بطنجــة، وجــاء قــرار محكمــة 
النقــض مخيبًــا لآمــال المهتمــن بالشــأن الحقوقــي بالمغــرب، واعتبــروا أن هــذا القــرار انتصــر بشــكل كبيــر 
للفقــه والرؤيــة النكوصيــة أو الدونيــة فيمــا يتعلــق بالنســاء وحتــى بالمنظــور الفقهــي للأســرة، إذ يتــم 
اعتبــار النســاء فــي مرتبــة ثانيــة بعــد الرجــال56. وبصــدور هــذا القــرار يكــون القضــاء قــد وضــع حــدًا 
للغمــوض الــذي يلــف مفهــوم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، وذلــك مــن خــال عــدم الاعتــراف بهــذه الجريمــة 

بــن الزوجــن.
وتبقــى الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم المغربيــة رغــم تضاربهــا، علامــة مضيئــة فــي 
النقــاش القانونــي والحقوقـــي الدائــر حــول ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، وتعكــس صراعًــا بين التفسيـــرات 
ــة لتشــمل  ــي تســعى لتوســيع نطــاق الحماي ــة الت ــة والتوجهــات الحديث ــة للنصــوص القانوني التقليدي
جميــع النســاء بغــض النظــر عــن حالتهــن الاجتماعيــة، وتؤكــد علــى أن الرضــى هــو أســاس أي علاقــة 
جنســية بــن الزوجــن. وبعــد اســتعراض مختلــف التوجهــات القضائيــة المغربية حــول ظاهــرة الاغتصاب 
الزوجــي، ننتقــل للاطــاع علــى الاجتهــادات القضائيــة لبعــض المحاكــم الأجنبيــة، فــي ســبيل التعــرف 

علــى تعامــل هــذا القضــاء مــع ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي.

  قرار محكمة النقض عدد 914، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر، 2024 في الملف الجنائي رقم 2021/11/6/24314، غير منشور. 55
  موحيــا، ســميرة. )2024، 27 أكتوبــر(. انتقــاد لإلغــاء حكــم بـ«الاغتصــاب الزوجــي«. تم الاســترجاع بتاريــخ 14  56
https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D أغســطس، 2025 مــن
8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8

.%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A-1454327.html

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق
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3. 2. المطلب الثاني: ظاهرة الاغتصاب الزوجي من خلال العمل القضائي الأجنبي
اهتمــت جــل المواثيــق الدوليــة بحمايــة المــرأة ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ونظــراً للأوضاع 
الصعبــة للنســاء فــي مناطــق مختلقــة مــن العالــم تم تخصيــص بعــض الصكــوك الدوليــة لتكريــس 
حقــوق المــرأة وحمايتهــا، وأشــهرها اتفاقيــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لســنة 
ــر والتوصيــات المقدمــة مــن قبــل اللجــان الأمميــة المختلفــة دوراً  571979. ومــن جهــة أخــرى لعبــت التقاري

هامًــا فــي تفعيــل وتكريــس الحمايــة اللازمــة للمــرأة.
ومــن أجــل حمايــة المــرأة تم تعريــف العنــف ضــد المــرأة وتجريمــه، ودعــوة الــدول إلــى النــص علــى تجــريم 
الفعــل فــي القوانــن الوطنيــة لــكل دولــة، ويشــمل مصطلــح العنــف البدنــي والعنــف المعنــوي والعنف 
الجنســي؛ وممــا يدخــل تحــت مســمى العنــف الزوجــي – ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي - الــذي يعتبــر جريمــة 
فــي ضــوء القانــون الدولــي مــن خــال نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة58، وكذلــك مــن خــال تقاريــر وتوصيات 

اللجــان الأمميــة.
ويعــد اغتصــاب الزوجــة مــن المواضيــع المهمــة التــي لا تــزال تطــرح مؤخــراً علــى المســتوى الدولــي، 
ــرة  ــل المعاش ــزواج لا يح ــد ال ــرى أن عق ــا، ت ــكندينافية منه ــة الاس ــدول، خاص ــن ال ــد م ــث أن العدي حي
ــية،  ــة الجنس ــة العلاق ــة ممارس ــا بحري ــط أساسً ــوع مرتب ــك أن الموض ــن، ذل ــى الطرف ــدون رض ــة ب الزوجي
ــة، وكذلــك  ــا جنايــة اغتصــاب عادي حيــت نجــد أن المشــرع الدانمركــي يعتبــر أن وطء الــزوج لزوجتــه كرهً
الشــأن بالنســبة للمشــرع الســويدي، كمــا يعتبــر اغتصــاب الزوجــة جريمــة فــي كل مــن جنــوب اســتراليا 
ــى  ــي عل ــون البلجيك ــب القان ــا يعاق ــر، كم ــابقًا - والمج ــلوفاكيا - س ــدا وتشيكوس ــيا وبولن ــدا وروس وكن

الاغتصــاب بــن الزوجــن بنــاءً علــى شــكوى الــزوج المجنــي عليــه59.
ــدول،  ــن ال ــف ب ــي تختل ــاب الزوج ــرة الاغتص ــة بظاه ــة المتعلق ــادات القضائي ــإن الاجته ــا ف وعمومً
ــي  ــه دول ــاك توج ــن هن ــي، ولك ــاب الزوج ــة الاغتص ــدول بجريم ــذه ال ــريعات به ــراف التش ــاف اعت باخت
ــزواج، وفيمــا  ــة النســاء مــن العنــف الجنســي داخــل ال واضــح نحــو تجــريم هــذه الجريمــة صراحــة وحماي

ــة: ــة الأوروبي ــادات القضائي ــض الاجته ــص لبع ــي ملخ يل
ــة  ــن الملاحق ــة« م ــة الزوجي ــوم »الحصان ــي مفه ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــرت المحكم ــد نظ لق
الجنائيــة فــي حــالات اغتصــاب الزوجــة واعتبرتــه غيــر متســق مــع مبــادئ حقــوق الإنســان فــي دعــوى س. 
و. ضــدّ المملكــة المتحــدة60، اســتنتجت المحكمــة مــا يلــي: إن التخلــي عــن الفكــرة غيــر المقبولــة التــي 
تقــول إنّ الــزوج محصــن ضــد الملاحقــة القضائيــة بتهمــة اغتصــاب زوجتــه جــاء متســقًا مــع المفهــوم 

57   United Nations. (1979, December 18). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (Resolution A/RES/34/180). United Nations Treaty Series, 1249, 13-51.

  تعتبــر الأمم المتحــدة موقــف المغــرب مــن الاغتصــاب الزوجــي »مبهمًــا«، حيــث تتــم مقاضاتــه أحيانـًـا بموجــب  58
ــه. صــادق المغــرب علــى إعــان الأمم  َّم بحــد ذات ــر مُجــر ــه غي ــن، ولكن ــن الاغتصــاب أو غيرهــا مــن القوان قوان
ــي  ــاب الزوج ــد الاغتص ــن تحدي ــذي يتضم ــرأة، وال ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــأن القض ــام 1993 بش ــدة لع المتح
كأحــد أشــكال العنــف ضــد المرأة. توصــي الأمم المتحــدة بــأن تنــص القوانــن الوطنيــة صراحــة علــى أن العنــف 
الجنســي ضــد الشــريك الحميــم، أو مــا يعــرف بـــالاغتصاب الزوجــي، يعُتبــر شــكلًًا مــن أشــكال العنــف المنزلــي.

  شــمس الديــن، أشــرف توفيــق. )1995(. الحمايــة الجنائيــة للحــق فــي صيانــة العــرض فــي الشــريعة الإســامية  59
والقانــون الوضعــي: دراســة مقارنــة. رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة. ص. 187.

  تعــود تفاصيــل القضيــة إلــى ســنة 1990، حيــث أدُيــن مقــدم الطلــب، الــذي يشــار إليــه بالأحــرف الأولــى »س.  60
و.« لحمايــة هويتــه، فــي المحاكــم البريطانيــة بتهمــة اغتصــاب زوجتــه والتهديــد بالقتــل والاعتــداء الجســدي. 
اســتند دفاعــه بشــكل أساســي علــى مبــدأ راســخ فــي القانــون العــام الإنجليــزي (Common Law)، يعــود إلــى 
القــرن الثامــن عشــر، والــذي مفــاده أن الــزوج لا يمكــن أن يكــون مذنبًــا بجريمــة الاغتصــاب التــي يرتكبهــا بحــق 
زوجتــه. تســتند هــذه الحصانــة إلــى فكــرة أن الزوجــة، بموجــب عقــد الــزواج، تمنــح موافقــة ضمنيــة ومســتمرة 

علــى العلاقــة الجنســية لا يمكنهــا الرجــوع عنهــا.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/Morocco.Summary.Eng.pdf
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/296973
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ــكل  ــوم بش ــي تق ــة، والت ــية للاتفاقي ــداف الأساس ــع الأه ــيء م ــوق كل ش ــا وف ــزواج، وأيضً ــر لل المتحض
ــه61. ــان وحريت ــة الإنس ــرام كرام ــى احت ــري عل جوه

أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقد قضــت محكمــة الاســتئناف فــي نيويــورك62 فــي 
قضيــة  )People v. Liberta, 1984(بــأن الحصانــة الزوجيــة تنتهــك بنــد الحمايــة المتســاوية فــي الدســتور. 
وفــي قــرار تاريخــي، أشــار القاضــي المكلــف بالقضيــة إلــى عــدم وجــود أســاس منطقــي للتمييــز بــن 
ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي والاغتصــاب خــارج إطــار الــزواج، كمــا أشــار إلــى أن الإعفــاء الزوجــي ينتهــك 
حقــوق المــرأة المتزوجــة فــي الحمايــة المتســاوية بموجــب القانــون، كمــا ذكــر فــي القــرار بأنــه: »لا ينبغــي 
اعتبــار رخصــة الــزواج رخصــة للــزوج لاغتصــاب زوجتــه قســراً دون عقــاب، وللمــرأة المتزوجــة الحــق نفســه 

فــي التحكــم فــي جســدها كمــا للمــرأة غيــر المتزوجــة كذلــك«63.
وفــي الهنــد أقــرت المحكمــة العليا فــي قــرار تاريخــي ســنة 2022، بــأن الجنــس غيــر الرضائــي فــي إطــار 
الــزواج يمكــن اعتبــاره »اغتصابًــا« لغايــات قانــون الإجهــاض الطبــي، مــا يســمح للزوجــة بإنهــاء الحمــل 
النــاتج عنــه، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحكــم لــم يجــرم الفعــل بشــكل كامــل فــي قانــون العقوبــات، 
ــا مهمًــا بواقــع ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي وحــق المــرأة فــي اتخــاذ قــرارات  إلا أنــه شــكل اعترافًــا قضائيًّ

بشــأن جســدها64.
ــي  ــا ف ــالًًا نموذجي ــي مث ــاب الزوج ــرة الاغتص ــريم ظاه ــي تج ــي ف ــي الفرنس ــاد القضائ ــر الاجته ويعتب
مســاهمة القضــاء فــي إحــداث تغييــر اجتماعــي وقانونــي جــذري، مــا دفــع المشــرع الفرنســي لاحقًــا إلــى 
ترســيخ هــذا التغييــر بنــص قانونــي صريــح65. لــم يكــن هنــاك قانــون يمنــح “حصانــة زوجيــة” صريحــة، 

  لقــد أيــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان قــرار المحاكــم البريطانيــة بإدانــة رجــل باغتصــاب زوجتــه، حتــى  61
وإن كان القانــون وقــت ارتــكاب الفعــل لا يجرمــه صراحــة. ورأت المحكمــة أن التطــور فــي المعاييــر الاجتماعيــة 
والقانونيــة يجعــل مــن الحصانــة الزوجيــة مفهومًــا غيــر مقبــول ومنافيًــا لحقــوق الإنســان الأساســية. راجــع:

Palmer, S. (1997). Rape in marriage and the European Convention on Human Rights: C.R. v. U.K. and S.W. v. U.K. 
Feminist Legal Studies, 5(1), 91–97. https://doi.org/10.1007/bf02684858

  صدر القرار النهائي في 1984/12/20 لصالح السيدة.  62
63   Johnson, E. (2024, December 20). Marital rape was legal longer than you think. DAME Magazine. Retrieved Au-

gust 15, 2025, from https://www.damemagazine.com/2024/12/20/marital-rape-was-legal-longer-than-you-think/
  جــاء فــي هــذا الحكــم أنــه: »قــد تصبــح المــرأة حامــاً نتيجــة الجمــاع الجنســي غيــر الرضائــي الــذي يمارســه  64
زوجهــا عليهــا« وأضافــت المحكمــة أن »طبيعــة العنــف الجنســي وحــدود الموافقــة لا تخضــع لتحــول عندمــا 
ــون الإنهــاء الطبــي  ــأن تعريــف »الاغتصــاب« بموجــب قان ــه، قضــت المحكمــة ب ــاءً علي ــزواج.« وبن ــرء ال يقــرر الم
ــن  ــات م ــة »الناجي ــن فئ ــراً ضم ــل قس ــي تحم ــة الت ــع الزوج ــا يض ــي«، م ــاب الزوج ــمل »الاغتص ــل يش للحم

ــداء الجنســي أو الاغتصــاب«. راجــع:  الاعت
Manasa, R. (2022, September 29). What did the Supreme Court say on abortion, marital rape, and ‘persons other 

than cis-women’? The New Indian Express. Retrieved August 15, 2025, from https://www.newindianexpress.
com/nation/2022/Sep/29/what-did-the-supreme-court-say-on-abortion-marital-rape-and-persons-other-than-
cis-women-2503241.html.

  في هذا الإطار أجريت عدة تعديلات تشريعية: 65
ــف  ــم العن ــى جرائ ــة عل ــدد العقوب ــا تش ــن أحكامً ــد ليتضم ــات الجدي ــون العقوب ــل قان ــون 1994: تم تعدي - قان

ــريك. ــزوج أو الش ــو ال ــة ه ــون الضحي ــا يك ــي عندم الجنس
- قانــون 4 أبريــل 2006: جــاء هــذا القانــون ليحســم الجــدل بشــكل نهائــي، حيــث نــص صراحــة علــى أن افتــراض 
ــديد  ــرف تش ــاف ظ ــس. وأض ــات العك ــى إثب ــري إلا حت ــن لا يس ــن الزوج ــية ب ــال الجنس ــى الأفع ــة عل الموافق
للعقوبــة عندمــا يرتكــب الاغتصــاب مــن قبــل الــزوج أو الشــريك، معتبــراً الرابطــة الزوجيــة ظرفًــا يزيــد مــن 

خطــورة الجــرم بــدلاًً مــن أن تكــون ســببًا للإعفــاء منــه.
- قانــون  2010: تم تعزيــز الحمايــة بشــكل أكبــر، حيــث ألغــى القانــون أي تمييــز بــن الضحايــا بنــاءً علــى علاقتهــم 

بالجانــي.

يونس الحكيم

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق
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بــل كان هنــاك “فــراغ تشــريعي” و”افتــراض قضائــي” تم هدمــه بقــرارات جريئــة مــن أعلــى هيئــة قضائيــة 
فــي فرنســا، وهــي محكمــة النقــض، حيث قضــت الغرفــة الجنائيــة بهــذه المحكمــة بإمكانيــة مقاضــاة 
الأزواج بتهمــة الاغتصــاب منــذ ســنة 1990، وقــد تمــت إدانــة زوج باغتصــاب زوجتــه، مؤكــدةً أن افتــراض 
ــر إلا  ــه أي أث ــون ل ــراض لا يك ــذا الافت ــى أن ه ــك، بمعن ــس ذل ــت عك ــقط إذا ثب ــن يس ــن الزوج ــى ب الرض

عندمــا يعيــش الزوجــان معًــا بشــكل طبيعــي66.
ويتضــح مــن القــرار الســابق أن محكمــة النقــض الفرنســية لــم تلــغِ »افتــراض الرضــى« بالكامــل، 
ولكنها ربطتــه بالحيــاة الزوجيــة الفعليــة والمســتقرة، وهكــذا فــإن هــذا القــرار بــأن الــزواج لا يمنــح أحــد 
الزوجــن حقًــا مطلقًــا فــي جســد الآخــر، وأن العلاقــة الجنســية يجــب أن تقــوم علــى الرضــى المتبــادل فــي 
جميــع الظــروف. وقــد اعتبــر هــذا القــرار خطــوة أساســية فــي تطــور القضــاء الفرنســي والأوروبــي نحــو 

حمايــة أفضــل للنســاء مــن العنــف الجنســي داخــل الأســرة.
وبعــد أقــل مــن ســنتين علــى صــدور هــذا القــرار، أصــدرت محكمــة النقــض الفرنســية قــراراً آخــر67 
ــاب  ــرة الاغتص ــريم ظاه ــاق تج ــع نط ــل وس ــبق، ب ــا س ــد م ــف بتأكي ــم يكت ــابقه، ول ــن س ــرأةً م ــر ج أكث
ــا، مــا قضــى علــى فكــرة  ــزالان يعيشــان معً الزوجــي ليشــمل الحــالات التــي يكــون فيهــا الزوجــان لا ي
أن الحيــاة الزوجيــة تمنــح حصانــة تلقائيــة للــزوج مــن جريمــة الاغتصــاب الزوجــي. وأكــد علــى أن العلاقــة 
الزوجيــة لا تلغــي الحــق فــي الســامة الجســدية والحريــة الجنســية، ومهــد الطريــق لتشــريعات لاحقــة 

ــدأ الرضــى كشــرط أساســي لأي علاقــة جنســية. كرســت مب
وعليــه فــإن المشــرع الفرنســي68 أصبــح يعتبــر الاغتصــاب الــذي يرتكــب، بصــرف النظــر عــن طبيعتــه، 
»بالعنــف أو الإكــراه أو التهديــد أو المباغتــة«، جريمــة قــد تــؤدي إلــى ســجن منفذهــا 15 ســنة أو حتــى 20 
ســنة عنــد ارتكابهــا فــي ظــروف مشــددة للعقوبــة، مثــل ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي أو اغتصــاب امــرأة 

مريضــة أو معوقــة أو حامــل، فضــاً عــن الاغتصــاب تحــت تهديــد الســاح.
ومــن خــال تحليــل المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة، واســتقراء الاجتهــادات القضائيــة فــي موضــوع 
الاغتصــاب الزوجــي، يتضــح أن المشــرع المغربــي لــم ينظــم ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي بمقتضيــات خاصــة 
وواضحــة، ويرجــع ذلــك حســب اعتقادنــا إلــى صعوبــة تقنــن هــذه الظاهــرة وتجريمهــا بتشــريعات دقيقــة، 
وفــي حــال صــدور تشــريع يجــرم »ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي« ســيكون الأمــر صعــب بالنســبة للمقبلــن 
علــى الــزواج، فــكل الأزواج ســيكونون مهدديــن بــأن يكونــوا محــل اتهــام بظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي، 

فــي ظــل وجــود دعــاوى كيديــة والتقاضــي بســوء النيــة. 

4. الخاتمة
ــرا تبــن مــن خــال هــذا البحــث أن هنــاك قصــور تشــريعي فيمــا يرتبــط بظاهــرة الاغتصــاب  وأخي
الزوجــي خاصــة فــي الــدول العربيــة ومنهــا المغــرب التــي تجــرم الاغتصــاب بشــكل عــام دون ذكــر لأنواعــه، 
ودون التنصيــص علــى ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي ضمــن مقتضيــات القانــون الجنائــي، وهــذا مــا جعــل 

66    Cour de cassation, chambre criminelle. (1990, 5 septembre). Arrêt n° 90-82.379. Bulletin criminel 1990, n° 315, p. 817.
67   Cour de cassation, chambre criminelle. (1992, 11 juin). Arrêt n° 91-86.346. Bulletin criminel 1992, n° 239, p. 627.

  لا يميــز القانــون الجنائــي الفرنســي بــن الاغتصــاب المرتكــب مــن قبــل شــخص غريــب والاغتصــاب المرتكــب من  68
قبــل الــزوج أو الشــريك. يعُــرَّف الاغتصــاب في المــادة 222-23 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي بأنه »كل فعــل 
إيــاج جنســي، مهمــا كانــت طبيعتــه، يرتكــب علــى شــخص آخــر باســتخدام العنــف أو الإكــراه أو التهديــد 

أو المباغــت«.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة
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ــا بخصــوص ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي،  ــا ومتباينً الاجتهــاد القضائــي خاصــة قضــاء الموضــوع متذبذبً
لكــن قــرار محكمــة النقــض فــي هــذا الإطــار جــاء واضحًــا ووضــع حــدا للنقــاش الدائــر حــول ظاهــرة 

الاغتصــاب الزوجــي واســتبعده مــن دائــرة التجــريم، وكيّفــه علــى أنــه عنــف ضــد الزوجــة.
وفــي اعتقادنــا المتواضــع أن قضــاء النقــض كان موفقًــا إلــى حــد كبيــر فــي عــدم الاعتــراف بظاهــرة 
ــه كجريمــة مســتقلة  ــراف ب ــى الاعت ــد عل ــى التأكي الاغتصــاب الزوجــي رغــم ســعي بعــض الجهــات إل
أســوةً بجريمــة الاغتصــاب بشــكل عــام والمنصــوص عليهــا ضمــن مقتضيــات القانــون الجنائــي المغربــي، 
وبغــض النظــر عــن الآثــار الســلبية للاعتــراف بظاهــرة الاغتصــاب الزوجي والمتمثلــة فــي تفكيــك الأســر 
ــي  ــة ف ــدون صعوب ــة يج ــالات العادي ــي الح ــان ف ــإذا كان الزوج ــا، ف ــتقرارها ووحدته ــد اس ــة وتهدي المغربي
إثبــات العنــف بينهمــا، فكيــف يمكــن الدخــول إلــى علاقــة حميميــة بــن الزوجــن واعتبارهــا تنــدرج ضمن 
حــالات الاغتصــاب، وهــو مــا ســيؤدي بطبيعــة الحــال إلــى خلــق العديــد مــن النزاعــات تــؤدي إلــى تفكيــك 

الأســر.
وأمــا علــى المســتوى الدولــي فتبــن أن الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم الأجنبيــة تضــع 
ــا  ظاهــرة الاغتصــاب الزوجــي فــي ســياقه العــام كشــكل خطيــر مــن أشــكال العنــف الأســري، فغالبً
مــا يحــدث فــي إطــار علاقــة قائمــة علــى الســيطرة خاصــة بــن الزوجــن. هــذا الفهــم أدى إلــى تشــديد 
ــا مشــدداً وليــس  ــر العلاقــة الزوجيــة ظرفً ــات فــي بعــض التشــريعات مثــل فرنســا التــي تعتب العقوب
ــي  ــن ف ــان المفترض ــة والأم ــا للثق ــا واضح ــل خرقً ــا تمث ــاب، لأنه ــم الاغتص ــي جرائ ــف ف ــببًا للتخفي س

العلاقــة الزوجيــة.
وبنــاءً علــى مــا ســبق ســنقدم مجموعــة مــن الاســتنتاجات والمقترحــات في ســبيل المســاهمة بشــكل 

فعــال فــي مواجهــة هــذه الظاهــرة والوصــول إلــى حلــول واقعيــة لمكافحتهــا، وذلــك وفــق مــا يلي:

4. 1. النتائج:
- غيــاب نــص صريــح فــي القانــون الجنائــي المغربــي يجُــرمّ الاغتصــاب الزوجــي، رغــم أن الفصــل 486 
ــادات  ــدد الاجته ــمح بتع ــا يس ــريعيًا وتأويليً ــا تش ــق فراغً ــا يخل ــا، مم ــدون رضاه ــرأة ب ــة ام ــرمّ مواقع يجُ
ــره مجــرد عنــف  ــزواج، ويعتب القضائيــة. مــع وجــود اتجــاه محافــظ يســتبعد تجــريم الاغتصــاب داخــل ال
ــدم  ــا إذا انع ــة بذاته ــة قائم ــه كجريم ــرف ب ــث يعت ــاه حدي ــق. واتج ــتعمال الح ــي اس ــف ف ــي أو تعس زوج

ــدأ المســاواة والكرامــة الإنســانية للمــرأة. ــى مب الرضــى، مســتندًا إل
ــز  ــاء، إذ رك ــد النس ــف ض ــة العن ــون 103.13 لمحارب ــي قان ــة ف ــة جزئي ــي مقارب ــرع المغرب ــد المش - اعتم
علــى العنــف المــادي والنفســي والاقتصــادي، دون معالجــة الإكــراه الجنســي داخــل الحيــاة الزوجيــة كجريمــة 

قائمــة الــذات.
ــاب  ــراف بالاغتص ــو الاعت ــا نح ــولًًا نوعيً ــكلّ تح ــوان( ش ــة وتط ــث )طنج ــي الحدي ــه القضائ - التوج
الزوجــي، إلا أن قــرار محكمــة النقــض ســنة 2024 أعــاد الأمــور إلــى الــوراء بعــد رفضــه الاعتــراف بالجريمــة 

بــن الزوجــن.
ــا فــي التعامــل مــع حــالات الإكــراه الجنســي داخــل  ــزال متحفظً ــي لا ي ــي المغرب - الاجتهــاد القضائ
ــي  ــدور الحمائ ــاف ال ــى إضع ــؤدي إل ــا ي ــح، م ــي الواض ــند القانون ــاب الس ــبب غي ــاب، بس ــزواج كاغتص ال

ــي فــي هــذا المجــال. للقضــاء الجنائ
- اســتمرار النظــرة الاجتماعيــة التقليديــة للعلاقــة الزوجيــة، باعتبارهــا تقــوم علــى واجــب الطاعــة 
أو الاســتجابة المطلقــة، يؤثــر علــى الوعــي القانونــي والقضائــي ويحــول دون تقبــل فكــرة وجــود اغتصــاب 

داخــل مؤسســة الــزواج.

يوسف الشكر، عبد الإله رزاق
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ــا ملحوظًــا مــن خــال تجــريم  - القوانــن المقارنــة )كالفرنســي، والســويدي، والكنــدي...( أحــرزت تقدمً
الاغتصــاب الزوجــي بشــكل صريــح، وتأكيــد أن عقــد الــزواج لا يعُــد إذنـًـا دائمًا بممارســة العلاقة الجنســية.

4. 2. التوصيات
ــةً  ــرة؛ حماي ــذه الظاه ــة ه ــة لمواجه ــات قانوني ــة مقتضي ــي بإضاف ــي المغرب ــون الجنائ ــل القان - تعدي
ــية. ــة جنس ــري لأي علاق ــرط جوه ــى ش ــح أن الرض ــزواج، وتوضي ــل ال ــي داخ ــراه الجنس ــن الإك ــرأة م للم
- ضــرورة مراعــاة أحــكام الشــريعة الإســامية فيمــا يتعلــق بالاغتصــاب الزوجــي، خاصــة وأن اغلــب 
الفقهــاء اتفقــوا علــى حرمــة امتنــاع المــرأة عــن فــراش زوجهــا بــا عــذر، وأن الواجــب علــى المــرأة طاعــة 
زوجهــا إذا دعاهــا للفــراش، ولا يجــوز لهــا الامتنــاع إلا لعــذر كمــرض، أو حيــض، أو صــوم واجــب، أو ضــرر 
ــا  ــراه، طبقً ــدم الإك ــاع وع ــي والإقن ــا بالتراض ــن بينهم ــال الزوج ــون اتص ــاع، وأن يك ــن الجم ــا م يلحقه

ــث الشــريف: "لا ضــرر ولا ضــرار". للحدي
- نشــر الاجتهــادات القضائيــة النموذجيــة التــي تكــرس حمايــة المــرأة مــن الإكــراه الجنســي، وتشــجيع 

القضــاة علــى اعتمــاد تأويــات تتماشــى مــع روح الدســتور ومبــادئ حقــوق الإنســان
ــع  ــل م ــة التعام ــى كيفي ــرعيين عل ــاء الش ــة والأطب ــرطة القضائي ــاط الش ــاة وضب ــب القض - تدري

ــة. ــة الضحي ــرام كرام ــاد واحت ــن الحي ــا يضم ــي، بم ــاب الزوج ــف والاغتص ــا العن قضاي
ــي  ــف الجنس ــض العن ــروف، ورف ــرة بالمع ــوم المعاش ــول مفه ــة ح ــة والديني ــة المجتمعي ــز التوعي - تعزي

ــامية. ــريعة الإس ــد الش ــا لمقاص ــاره مخالفً ــزواج باعتب ــل ال داخ
ــم  ــدم الدع ــزواج، تق ــل ال ــي داخ ــف الجنس ــا العن ــتقبال ضحاي ــي اس ــة ف ــز مختص ــاء مراك - إنش

ــرة. ــتقرار الأس ــاس باس ــن دون المس ــغ الآم ــبل التبلي ــح س ــي، وتتي ــي والقانون النفس
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ــخ 09 ســبتمبر، 2009. 2121. حكــم المحكمــة الابتدائيــة بقلعــة الســراغنة، ملــف جنحــي رقــم 09/358 بتاري
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المغــرب، القانــون رقــم 24.03 المتعلــق بتغييــر وتتميــم مجموعــة القانــون الجنائــي الصــادر بتنفيــذه ظهيــر 
ــدة الرســمية عــدد 5175  ــر 2003(، الجري ــخ 16 مــن رمضــان 1424 )11 نوفمب شــريف رقــم 1.03.207 بتاري

ــر 2004( ــخ 12 ذو القعــدة 1424 )5 يناي بتاري
المغــرب، ظهيــر شــريف رقــم 1.18.19 صــادر فــي 5 جمــادى الآخــرة 1439 )22 فبرايــر 2018( بتنفيــذ القانــون 
رقــم 103.13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، منشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 6655 بتاريــخ 23 

جمــادى الآخــرة 1439 )12 مــارس، 2018(.
ــم  ــف رق ــي المل ــة، ف ــتئناف بطنج ــة الاس ــتئنافية بمحكم ــات الاس ــة الجناي ــم 232 غرف ــرار رق ــرب، ق المغ

2019/04/09، غيــر منشــور. بتاريــخ   ،2019/2612/203
المغــرب، قــرار غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف بتطــوان رقــم 185، فــي ملــف رقــم 2021/2640/269 صــادر 

بتاريــخ 22 مــارس، 2022، غيــر منشــور.
المغرب، قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 2013/2644/36، صادر بتاريخ 6 يونيو، 2013. 

ــم  ــي رق ــف الجنائ ــي المل ــر، 2024 ف ــخ 10 أكتوب ــادر بتاري ــدد 914، الص ــض ع ــة النق ــرار محكم ــرب، ق المغ
2021/11/6/24314، غيــر منشــور.
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